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 ٢٨٧

  مقدمة
 

 :أهمية القضاء في اتمعات الحديثة 

ث   سانیة حی ات الإن ور المجتمع د تط ضاء بع ق الق ود مرف ى وج ة إل شأت الحاج ن

تولدت الرغبة في تنظیم أسلوب اقتضاء الحقوق وحمایتھا ضد أي اعتداء قد یقع علیھا       

ق            .  من الغیر    شىء الح وة تن دأ الق ان مب د أن ك ھ  فبع ي   وتحمی سائد ف ات  ھو ال  المجتمع

وق                 ة الحق ھ حمای ن طریق ن ع ال یمك یم فع البدائیة استشعر الإنسان ضرورة وجود تنظ

انون   یادة الق دأ س ضع مب نظم ی دیث وم ع ح ل مجتم ي ظ واطن ف ة للم ز القانونی والمراك

  .في مرتبة علیا والمساواة أمامھ 

ن    ضلاً ع توریة ف صوص الدس ا الن ي تحتویھ ضائي ، الت یم الق د التنظ وقواع

ص قوانین الإجراءات المدنیة والتجاریة والسلطة القضائیة والمحاماة وغیرھا من     نصو

القوانین ذات الصلة ، ھي تلك الأداة التي یتدخل عن طریقھا المشرع لتنظیم القضاء في 

یم            ،  المجتمع الحدیث  د شكل التنظ صل بتحدی ة تت حیث یعالج من خلالھا موضوعات ھام

رھم ،   القضائي وأطراف العمل القضائي    امین وغی من قضاة وأعوانھم وادعاء عام ومح

ة      اكم المدنی صاص المح د اخت د قواع ن تحدی ضلاً ع د   .  ف ذه القواع ة ھ ي مقدم أتي ف وی

ي              ة التقاض ل لعملی یم الأمث مجموعة من المبادئ أو الضمانات الرئیسیة التي تكفل التنظ

دل ھو   سعیًا نحو تحقیق العدالة النسبیة التي یصبو إلیھا أي نظام قض     ائي ، فإذا كان الع

  .أساس الملك، فإن استقلال القضاء ھو أساس العدل

ومن بین الضمانات الأساسیة للتقاضي مبدأ استقلال القضاء ، والذي أكدت على         

ا           اء فیھ ث ج دة ، حی م المتح ى أن     " أھمیتھ دیباجة میثاق الام الم عل صمیم شعوب الع ت

ة تبین الأحوال التي یمكن في ظلھا تحقیق ال       الحقوق      . عدال ا ب د إیمانھ ن جدی د م وأن تؤك
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فالحق في ، فھي جزء لا یتجزأ من مفھوم العدل الذي یتخلل المیثاق، الأساسیة للإنسان   

ستقل  ، والحق في محاكمة عادلة   ، الحیاة والحریة  ھ وم ي  ، والحق في نظام قضائي نزی ھ

سان   وق الان رام حق دل واحت ق الع یة لتحقی روط أساس ا ش نص ". جمیعھ ام وی النظ

ستقلین      ضاة م ن ق ون م ة تتك ة المحكم ى أن ھیئ ة عل دل الدولی ة الع ي لمحكم . الأساس

ھ       " وتنص الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان على انھ     ي حقوق صل ف دى الف رد ل ل ف لك

ستقلة     ة م ل محكم ن قب ة م ة عادل ي محاكم ق ف ة ح ھ المدنی رر ، والتزامات دة تق ومحای

ي     ".  ایة تھمة توجھ الیھ    حقوق الفرد وواجباتھ وتفصل في     الم ف اتیر الع ت دس كما توال

  . )١( النص على مبدأ استقلال القضاء وإحاطتھ بمظاھر الاحترام والتقدیر 

وقد كان الدافع لتسلیط الضوء على إحدى الضمانات الأساسیة للتقاضي ألا وھي       

وألمانیا ، قلة استقلال القضاء في كل من الأنظمة القانونیة في  مصر والإمارات وعمان 

ب    زات ومثال راز ممی ل لإب ة العم وع ، وحاج ذا الموض الج ھ ي تع ة الت ات المقارن الكتاب

ى               ضمانات عل ذه ال ق ھ ا بتطبی دى التزامھ ة وم التنظیم القضائي في الدول محل المقارن

النحو الأمثل ، فضلاً عن محاولة التقریب والمقارنة بین الأنظمة العربیة التي تنتمي في         

ا ذي    أغلبھ سي، وال انون الفرن ي الق ة ف صفة خاص ثلا ب ي ، مم انوني اللاتین ام الق  للنظ

ھ ،    ي إلی ي تنتم دول الت ة ال ین كاف شتركة ب س الم ادئ والأس ن المب ة م ھ مجموع تحكم

                                                             
ال ،    )١( بیل المث ى س ادة فنصت ، عل سنة  ٦٤الم سي ل تور الفرن ن الدس یس  " ١٩٥٨ م ى أن رئ عل

ى        ادة   ". الجمھوریة یضمن استقلال ھیئة القضاء ویعاونھ في ذلك مجلس القضاء الأعل ونصت الم
قضائیة الى قضاة وتتولاھا یُعھد بالسلطة ال"  على أن ١٩٤٩ من دستور ألمانیا الاتحادیة لسنة ٩٢

ذا   ، والمحكمة العلیا الاتحادیة، المحكمة الدستوریة الاتحادیة   ا ھ والمحاكم الاتحادیة التي ینص علیھ
ام      ، " الدستور ومحاكم الولایات     ي لع ن الدستور الترك سابعة م ى   ١٩٦١والمادة ال ص عل ان "  ن

ة     م الام ضائیة باس سلطة الق ة ال ستقلة ممارس اكم م ولى مح ة تت ادة " التركی صت الم ن ٧٦، ون  م
ام    اني لع تور الیاب ى أن ١٩٦٣الدس ا   "  عل ة العلی ھا المحكم ضائیة تمارس سلطة الق ضاة . ال والق

ض   ي ق ون ف م لا یلتزم مائرھم وھ ر ض یھم لغی لطان عل ستقلون لا س تور م ام الدس ائھم الا أحك
دأ استقلال القضا             ". والقانون ى مب ة عل اتیر العربی ى    ، ءكما تنص جمیع الدس ا ال ت غالبیتھ ، وذھب

  .اعتبار القضاء سلطة مستقلة ، وأفرد بعضھا قانونًا خاصًا ینظم ھذه السلطة
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مقارنة بنظام قانوني قریب ھو النظام الجرماني ممثلاً في القانون الألماني ، وصولاً إلى    

د الأ    د تفی ي ق ائج الت ضل النت تقلال    أف ة وأن اس ة ، خاص ل المقارن ة مح ة القانونی نظم

د        القضاء وحكم القانون قد أصبحا ، في وقتنا الراھن ، محل اھتمام عالمي بالغ ، ولم یع

ط           الأمر مقصورًا على الدول الغربیة المتقدمة المنادیة دائمًا باحترام حقوق الإنسان ورب

تقلال الق   دأ اس ث أن مب ضاء ، حی تقلال الق ك باس ي  ذل ة ف ذوره العمیق ضرب بج ضاء ی

دأ                   ة لمب دول العربی ة ال ي كاف ي تبن أثیره المباشر ف ھ ت ان ل ا ك الثقافة الإسلامیة، وھو م

  .استقلال القضاء في دساتیرھا أو قوانینھا الأساسیة

 : نطاق ومشكلات الدراسة

ب                 یستند   ن أغل رھم م ان كغی ارات وعم صر والإم ن م ل م ي ك ضائي ف ام الق النظ

الم التي انتھجت النظام اللاتیني ، والتي یقف على رأسھا التشریع الفرنسي تشریعات الع

ة    ن جھ اني م انون الألم ة والق ن جھ ة ، م شریعات العربی ن الت نھج م ذا ال ع ھ ن أتب وم

صوص      ساسیة  الأ الدستوریة   ئمبادأخرى على عدد من ال     ي ن ا ف ا جلیً التي یظھر دورھ

ة      ة والتجاری راءات المدنی انون الإج ان ( ق ات  ق ھ ،   ) ون المرافع ة ب وانین الملحق والق

  .  وبصفة خاصة قانون السلطة القضائیة 

دأ             انوني مب ع ق ومن أھم المبادئ التي یستند إلیھا التنظیم القضائي في أي مجتم

ة        لطات الدول ین س وازن ب ق الت ى تحقی دف إل ذي یھ ضائیة ، وال سلطة الق تقلال ال اس

ى      الحدیثة بما یشكل ضمانة ھامة للقضاة و       ذلك إل المتقاضین على حد سواء ، وصولاً ب

ة     المساواة والعدالة في أحكام القضاء من أجل          ز القانونی وق والمراك ة الحق ضمان حمای

ھ      صب عینی ساواة ن انون والم یادة الق دأ س ضع مب ع ی ل مجتم ي ظ واطن ف .          )١(  للم
                                                             

  :انظر في ذلك  )١(
N. FRICERO, « Les garanties d’une bonne justice »¸ Dalloz action, Droit et 
pratique de la procédure civile, Paris, Dalloz, 1998, n°s 2124 et s. 



 

 

 

 

– 

 ٢٩٠

ة ا   "فمبدأ   ة والجوھری صون    استقلال القضاء یمثل مجموعة القواعد الكلی ي وت ي تحم لت

ھ         ن أھداف ھ ع راف ب ھ للانح أثیر علی ھ أو الت دخل فی ن الت ضائي م ل الق ضاة والعم الق

ھ م    . وغایات ة الحك ن أنظم رة م ة الأخی ود الثلاث لال العق دول خ ن ال د م ول العدی ع تح فم

السلطویة إلى أنظمة دیمقراطیة، أضحى مفھوم ترسیخ الدیمقراطیة یحظى باھتمام كبیر   

أثیر       . لوم السیاسیة بین فقھاء الع   ة ت ل كیفی ى تحلی ام عل وقد انصب جانب من ھذا الاھتم

ة    . المؤسسات في عمل الدیمقراطیة وتعمیقھا    ق الدیمقراطی یخ أو تعمی وتشیر فكرة ترس

زز   سن أو المع دیمقراطي المح م ال ى الحك  improved democraticإل

governance . ع الموازاة م و وب اء العل ام، أدرك فقھ ذا الاھتم ي  ھ ھ لك سیاسیة أن م ال

إن          ھ ،   ف ى النحو المرجو من دیمقراطي عل ام ال ل النظ انون  "یعم م الق  rule of" حك

Lawوفي ظل ھذه  الدولة ، یصل .  ضروري لتأسیس دولة قائمة على القانون والعدالة

ق    دة لتحقی ائل فاس ستخدموا وس دورھم أن ی یس بمق ھ ل ة بأن ى قناع ون إل المواطن

تاذان . ) ١( مصالحھم الخاصة  ى أن مفھوم     )٢(  Linz  ، Stepanویشیر الأس م  "إل حك

ك لأن        " القانون   خ ، وذل دیمقراطي الراس ام ال ة للنظ سة المكون اتیح الخم یمثل أحد المف

ة         "ھذا المفھوم    اة  النقابی ة والحی ة الفردی دعیم    ". یحمي الحری یس وت ك أن تأس ولا ش

سات  اء مؤس روري لبن ع ض ي المجتم ة ف وم العدال و مفھ ى نح ة ، عل ة   فعال  دیمقراطی

یجعل ھذه المؤسسات أكثر انفتاحًا واستجابة للمواطنین ، مما یمنع الفساد ویخلق سوقًا 

                                                             
  :انظر في ذلك  )١(

Larkins, Christopher. 1996. Judicial Independence and Democratization: 
A Theoretical and Conceptual Analysis. American Journal of Comparative 
Law 44, 4: 605-26. 

  :انظر  )٢(
Linz, Juan, and Alfred Stepan. 1996. Toward Consolidated Democracies. 
Journal of Democracy 7, 2: 14-33. 
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ة         ذلك ، یلاحظ وجود رابطة     . )٣(اقتصادیة عادلة ویكفل حمایة حقوق الانسان المدنی ول

ة    دیمقراطي للحكوم  democratic system ofوثیقة بین استقلال القضاء والنظام ال

government .  

ھ             ي أداء واجبات دور القاض ومن المسلم بھ في كل الأنظمة القضائیة أنھ لیس بمق
شكل          واء ب ھ ، س وم علی ن الھج صنًا م ستقلاً ومح ان م صحیح إلا إذا ك و ال ى النح عل

ك ضررًا      . شخصي أو أثناء أداء وظیفتھ  لا ش ق ب ضاء یُلح وذلك، لأن أي ھجوم على الق
ضا  ل الق ا بالعم ر    بالغً د حج ذي یع ضاء ال تقلال الق ضًا لاس شكل تقوی ھ ، وی ي مجمل ئي ف

رة ة المعاص ات الدیمقراطی ي المجتمع ة ف ت  . الزاوی ي الوق سائد ف اه ال إن الاتج ذا ، ف ول
یة      وانین الأساس اتیر والق ي الدس ضاء ف تقلال الق ى اس صریح عل نص ال و ال راھن ھ ال

  .لأغلب دول العالم

شكل    وبناء على ذلك ، نعرض من خلال ھذ    ذي ی ضاء ال ا البحث لمبدأ استقلال الق
ھ التعرف           ن خلال اولین م في حقیقة الأمر أھم الضمانات الرئیسیة لعملیة التقاضي ، مح
ھ ،            توریة لتحقیق ضمانات والأطر الدس م ال ضمونھ وأھ ضاء وم على مفھوم استقلال الق

تق             ذلك ضمانات اس نھم، وك ضاة وتعیی ار الق اء  والضمانات المتعلقة بطرق اختی لالھم أثن
ساءلتھم ،        زلھم وم ارتھم وع دبھم وإع م ون رقیتھم ونقلھ ق بت ا یتعل ائفھم وم أداء وظ
ي       ة ، وھ ومدى الالتزام بكل ھذه الضمانات في نصوص القوانین الوضعیة محل المقارن
ة         القوانین المصریة والإماراتیة والعمانیة والألمانیة ، خاصة مع تزاید الأصوات المنادی

م القضائي وبدعم استقلال القضاء ، سواء في مصر أم في غیرھا من دول بإصلاح النظا
  . العالم

                                                             
  :انظر  )١(

Thome, Joseph. 2000. Heading South but Looking North: Globalization 
and Law Reform in Latin America. Wisconsin Law Review Special Issue: 
692-712. 
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 : تقسیم

ة                    ى ثلاث ضاء إل تقلال الق ضمانات اس تنا ل سم دراس دم، سوف نق ا تق بناء على م

  :مباحث ، على النحو التالي 

  .ماھیة استقلال القضاء وأھم أطره الدستوریة: المبحث الأول 

  .ت المتعلقة بشروط تعیین القضاةالضمانا: المبحث الثاني 

  .ضمانات استقلال القضاة أثناء أداء وظائفھم: المبحث الثالث 
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  المبحث الأول
 ماهية استقلال القضاء وأهم أطره الدستورية

  المطلب الأول
 ماهية  استقلال القضاء

  

  :مفهوم مبدأ استقلال القضاء في الفقه الإسلامي : أولا 
لامیة    السلطة القضائیة المقصود بمبدأ استقلال     ون   في أحكام الشریعة الإس  أن یك

ستقلین     م     القضاة م ي عملھ لامیة ،      ف شریعة الإس ام ال ر أحك یھم لغی لطان عل ث  ولا س  حی
نھت الشریعة الغراء عن التدخل في شئون القضاة من قبل الولاة أو غیرھم ، ولعل أكبر     

ك   ى ذل ل عل الى دلی ھ تع وا ق" قول وا كون ذین امن ا ال سط ولا یأیھ ھداء بالق وامین الله ش
ا      یجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ھو أقرب للتقوى واتقوا االله إن االله خبیر بم

ون  ا ،  )١( " تعمل ا     كم ي االله عنھ شة رض ن عائ رأة   " روى ع تھم الم شًا أھم أن قری
ن ی       لم وم ھ وس لى االله علی رئ  المخزومیة التي سرقت ، فقالوا من یكلم رسول االله ص جت
ك             ي ذل ھ ف لم ، فكلم ھ وس لى االله علی ب رسول االله ص د ح ن زی امة ب ھ إلا أس ال ،علی  فق

بلكم           أتشفع في حد من حدود االله یا أسامة؟ ثم قام فخطب فقال أیھا الناس إنما ضل من ق
د ،           ھ الح اموا علی یھم أق ضعیف ف أنھم كانوا إذا سرق فیھم الشریف تركوه وإذا سرق ال

  .  ) ٢( " اطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد یدھا وأیمُ االله لو أن ف

                                                             
   .٨سورة المائدة ، الآیة  )١(
سن   )٢( ي الح ام أب سلم للإم حیح م سلم ، د ص ن م اج ب ن الحج سلم ب ى     م ة الأول ب ـ الطبع ن رج ار اب

تح      ٨٩٦، ص   ٢٠٠٢ شرح ف اري ب ماعیل البخ ن إس  ؛  صحیح البخاري للإمام أبي عبد االله محمد ب
سقلاني ، ج          ر الع ن حج افظ اب ام الح ة      ١٢الباري للإم روت ، الطبع ي ببی راث العرب اء الت  ، دار إحی

 . وما یلیھا ٧٢ ، ص ١٩٨٨الرابعة 
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ة             ائف الولای وإذا كانت وظیفة القضاء تدخل في بدایة الدولة الإسلامیة ضمن وظ
ة                     د الخلیف ي عھ لامیة ف ة الإس ة الدول سعت رقع ذ أن ات ف من د اختل ر ق العامة ، فإن الأم

 الولایة العامة عمر بن الخطاب رضي االله عنھ، حیث اضطر إلى فصل ولایة القضاء عن   
ن            دین وم وقام بتعیین القضاة في الأمصار المختلفة ، وتبعھ في ذلك باقي الخلفاء الراش

ده         .  )١( تبعھم   ن بع ولاة م اء وال ھ الخلف تورًا اتبع ھ   ،وقد كان ما سبق دس لى االله علی  ص
ھ          ،وسلم   اس قول ھ ، للن ي االله عن ھ ، رض  " فحینما تولى أبو بكر الخلافة جاء في خطاب

ركم        ست بخی یكم ، ول ت عل ي ولی اس إن ا الن أت    .  أیھ أعینوني وإن أس سنت ف إن أح
ھ      . فقوموني   ق ل ذ الح یكم   .  ألا إن الضعیف فیكم قوي عندي ، حتى آخ وي ف ألا وإن الق

فإذا عصیت فلا .  أطیعوني ما أطعت االله ورسولھ .  ضعیف عندي ، حتى آخذ الحق منھ 
ھ      / الأستاذ ق الكاتب الكبیر وقد جاء تعلی" .  طاعة لي علیكم     ي كتاب د ف د خال د محم خال

ھ            ) خلفاء الرسول ( القیم   ذي قطع د ال ذا العھ اء بھ ا ج ر عم ر معب ة خی ذه الخُطب ى ھ عل
ھ             ھ ، بقول ة ولایت ي بدای سھ ف ى نف ى   : " الخلیفة الصدیق ، رضي االله عنھ ، عل ا عل إنن

ط      كثرة ما وعى التاریخ من مواثیق وخُطب استھل بھا الحكا   د ق م نج م ، ل م عھود حكمھ
  .  )٢( !! "  مثل ھذه الحكمة ، وھذا القسطاس – ولن نجد أبدا –

ضاء،        وقد حرص الخلفاء الراشدون على نصح ولاتھم بعدم التدخل في شئون الق
ار      اة، ودون اعتب امھم دون محاب ي أحك ع ف ین الجمی ساواة ب ضاة بالم صح الق ى ن وعل

و      ان ھو ال و ك سھ   لمنزلة الخصم حتى ول ة نف ي       . )٣( الي أو الخلیف اء ف ا ج دع م ا أب  وم

                                                             
ة    / القاضي  : لمزید من التفصیلات     )١( محمود بن محمد بن عرنوس، تاریخ القضاء في الإسلام، مكتب

ات  .  وما یلیھا؛ د١٢الكلیات الأزھریة، بدون سنة نشر، ص         غالب ابن عبد الكافي القریشي، أولوی
 وما ٩٩، ص ١٩٩٠الفاروق في الإدارة والقضاء، مؤسسة الكتب الثقافیة ببیروت، الطبعة الأولى    

ا؛ د ة   . یلیھ ات المدنی انون المرافع لامیة وق شریعة الإس ین ال دعوى ب ة ال ین، نظری یم یاس د نع محم
  .٥٢، ص ٢٠٠٠والتجاریة، دار النفائس للنشر والتوزیع بالأردن، الطبعة الثانیة، 

  .٨٦ ، ٨٥، ص ٢٠٠٣خالد محمد خالد ، خلفاء الرسول، دار المقطم للنشر والتوزیع ، طبعة / أ )٢(
، دار الكتاب ) تاریخھ ومصادره ونظریاتھ العامة( محمد سلام مدكور ، المدخل للفقھ الإسلامي      . د )٣(

، كفالة خالد سلیمان شبكھ ، .  ؛ د٣٦٠ وما یلیھا ،  و ص ٣٣٦،  ١٩٩٦الحدیث ، الطبعة الثانیة ، 
تجاریة ، دار الفكر  دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي وقانون المرافعات المدنیة وال –حق التقاضي   

 . وما یلیھا١٣٩، ص  ٢٠٠٠الجامعي ، 
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ة  ، رضي االله عنھ ،رسالة الفاروق عمر بن الخطاب      ى   (  إلى قاضیھ في الكوف و موس أب
ى لا        : " ، والتي جاء فیھا     ) الأشعري   ضائك حت ك وق ي وجھ سك وف آس الناس في مجل

ض ........ یطمع شریف في حیفك ولا ییأس ضعیف من عدلك   ھ   ولا یمنعك ق ضیت فی اء ق
دیم لا       ق ق إن الح ق ، ف ھ الح ع فی دك أن تراج ھ لرش دیت فی ك فھ ھ رأی ت فی وم فراجع الی

ل         ي الباط ادي ف ن التم ر م ق خی ة الح يء، ومراجع ھ ش ضب   ..... یبطل اك والغ م إی   ث
ا            ب االله بھ والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي یوج

و        الأجر ویحسن بھا الذخر   الى ول ارك وتع ین االله تب ھ وب ا بین ھ فیم  ، فإنھ من یخلص نیت
ي االله  " .  على قدر نفسھ یكفیھ االله ما بینھ وبین الناس       ومن وصایا الفاروق عمر رض

الزم خمس خصال یسلم لك دینك وتأخذ بأفضل حظك، إذا تقدم : " عنھ لمن یلون الحكم     
ی   ة أو الیم ة العادل ك بالبین صمان فعلی ك الخ شتد   إلی ى ی ضعیف حت ة ، وأدن ال   ن القاطع

ھ ،    ى أھل ع إل ھ ورج رك حق ده ت م تتعھ ك إن ل ب فإن د الغری سانھ ، وتعھ سط ل ھ وینب   قلب
صلح           ك بال ك ، وعلی   وإنما ضیع حقھ من لم یرفق بھ ، وآس بین الناس في لحظك وطرف

ر    ".  بین الناس ما لم یستبن لك فصل القضاء       ب الكبی ق الكات تاذ  وقد عل ود  / الأس محم
یم          ھ الق ي كتاب ر    ( عباس العقاد ف ة عم ن        ) عبقری ر ب ایا عم ن وص اذج م ذه النم ى ھ عل

   .  )١( " إنھا أحكم وصایاه وأقربھا أن یتبعھا سواه " الخطاب في القضاء بقولھ 

اء          وقائعولا تنتھي ال  ن خلف رھم م دین وغی اء والراش د الخلف ي عھ دثت ف ي ح  الت

ضاء     المسلمین الأوائل والتي تؤكد جمی   ام الق ساواة أم ى الم .  عھا احترامھم وتأكیدھم عل

ي         ن أب ونقتطف من تلك الروایات روایتین وقعت أحداث إحداھما في عھد الخلیفة علي ب

ة           ،  طالب   د الخلیف سبیا وھو عھ رب ن د أق كرم االله وجھھ ، ودارت أحداث الثانیة في عھ

  .  المنصور 

                                                             
ر ،      /  أ )١( ة عم ي        محمود عباس العقاد ، عبقری ع الإلكترون ى الموق ت عل ى شبكة الإنترن شور عل : من

COM.MOSTAFA-AL.WWW ٨٦ ، ٨٥ ، ص.   



 

 

 

 

– 

 ٢٩٦

ل     ، ھ كرم االله وجھ،  ففي الواقعة الأولى وجد علي       صراني فأقب د رجل ن درعھ عن
ال       اس ، وق ة الن ن عام م    : بھ إلى قاضیھ شریح یخاصمھ مخاصمة رجل م ي ل ا درع إنھ

ب   م أھ ع ول صراني   .أب ریح الن سأل ش ال    :  ف ؤمنین ؟ ق ر الم ول أمی ا یق ول فیم ا تق م
فالتفت شریح إلى علي ! ب ذالنصراني ما الدرع إلا درعي وما أمیر المؤمنین عندي بكا        

ن      : یا أمیر المؤمنین ھل من بینة ؟ فضحك علي وقال    : ألھ  یس ي م ا ل اب شریح ، م أص
ھ ، إلا    .  بینة   فقضى شریح بالدرع للنصراني ، فأخذھا ومشى وأمیر المؤمنین ینظر إلی

أما أنا فأشھد أن ھذه أحكام أنبیاء ، أمیر : أن النصراني لم یخط خطوات حتى عاد یقول 
أشھد أن لا إلھ إلا االله وأن محمدًا رسول ... ضیھ فیقضي علیھ المؤمنین یقاضیني إلى قا

ؤمنین    االله ، والدرع واالله درعك یا أمیر       فین       ... الم ى ص ق إل ت منطل یش وأن ت الج اتبع
ك        ي ل لمت فھ ا إذا أس ي أم اس الرجل    .  فخرجت من بعیرك الأورق ، فقال عل وشھد الن

   .   )١( ج یوم النھروان بعد ذلك وھو من أصدق الجند بلاء في قتال الخوار

ى                  صور ادع ة المن د الخلیف ي عھ یش ف ار الج ادة كب د ق ة أن أح ي الثانی ویُروى ف
ي               داالله قاض ن عب ي سود ب ي أب ام القاض زاع أم ان الن اجر ، وك ازة ت ملكیة أرض في حی

فرد .  البصرة ، فكتب لھ الخلیفة المنصور أن ینظر في تلك الأرض وأن یدفع بھا للقائد       
ھ ال  ة    علی ا إلا ببین اجر ولا یخرجھ ده للت ت عن ة قام ي أن البین ة  .  قاض ن الخلیف ولك

) واالله العظیم الذي لا إلھ إلا ھو لتدفعھا للقائد ( المنصور كتب للقاضي مرة أخرى وقال 
ق        ( فرد علیھ القاضي     اجر إلا بح د الت ن ی ا م ) واالله العظیم الذي لا إلھ إلا ھو لا أخرجھ

لا الانصیاع لحكم القاضي سعیدًا ومعتزًا بقضائھ الذي أرسى قواعد فما كان من الخلیفة إ
ائلا     ق ق ق الح ى الطری دل ورده إل ى     ( الع ي إل ضاتي تردن ار ق دلاً وص ا واالله ع   ملأتھ

  .   )٢ ( )الحق 
                                                             

ي ،      /  أ) ١( ام عل ة الإم اد ، عبقری اس العق ود عب ع    محم ى الموق ت عل بكة الإنترن ى ش شور عل  من
   .٢٣ ، ص COM.MOSTAFA-AL.WWW: الإلكتروني 

ء في الفقھ الإسلامي وفي القانون الوضعي ، دراسة فقھیة عن استقلال القضایعقوب السعیدي ، . د )٢(
   .٥ ، ص ٢٠٠٧ / ٩ / ٢١ ، الصادر بتاریخ ٣٧ ، السنة ٨٨٢٢جریدة الوطن العمانیة ، العدد 
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 كرم االله –وما یؤكد ما سبق كلھ ذلك العھد الذي وجھھ الإمام علي بن أبي طالب  

ھ      إلى الأشتر النخعي وال   –وجھھ   اه فی ذي أوص صر ، وال ة   –یھ على م صوص طریق  بخ

سك          " حیث جاء فیھا     –اختیار القضاة    ي نف ك ف ضل رعیت اس أف ین الن م ب ر للحك ثم اخت

ن               صر م ة ، ولا یح ي الذل ادي ف صوم، ولا یتم ھ الخ ممن لا تضیق بھ الأمور ، ولا تمحك

ي ب         ع ، ولا یكتف ى طم م دون  الفیئ إلى الحق إذا عرفھ ، ولا تستشرف نفسھ عل أدنى فھ

صوم ،                 ة الخ ا بمراجع م تبرم ج ، وأقلھ ي الحج ذھم ف شبھات وآخ ي ال م ف أقصاه ، أوقفھ

ھ إطراء ولا          ن لا یزدھی م مم ضاح الحك د ات وأصبرھم على كشف الأمور ، وأصرمھم عن

یستمیلھ إغراء ، وأولئك قلیل ، ثم أكثر تعھد قضائھ ، وأفسح لھ في البذل ما یزیل علّتھ         

ھ حاجت ل مع ن  وتق ره م ھ غی ع فی ا لا یطم دیك م ة ل ن المنزل ھ م د ل اس ، وأع ى الن ھ إل

  . )١( " خاصتك فیأمن بذلك اغتیال الرجال لھ عندك 

ضائي   ام الق ي النظ ضاء ف تقلال الق ت أن اس دم ، فالثاب ا تق رغم مم ى ال وعل

ى                    ا إل الي ، وإنم ھ الح سلطات بمفھوم ین ال صل ب دأ الف ى مب ستندًا إل الإسلامي لم یكن م

ولاة       الو ة أو لل ازع الدیني الذي كان سائدًا في عصر الدولة الإسلامیة ، حیث كان للخلیف

ي نظر        – بتفویض من الخلیفة    – ق ف م الح ان لھ ا ك ضاة ، كم  الحق في تعیین وعزل الق

ة ،           )٢( بعض القضایا    سلطة التنفیذی شریع ورئاسة ال صاصھم بالت ن اخت ضلا ع ، ھذا ف

الرسالة مع القضاء في ید الرسول علیھ الصلاة والسلام ،   والذین اجتمعا في بدایة عھد      

                                                             
  . ٣٣٧مرجع سابق ، محمد سلام مدكور ، . د:  أنظر في ذلك )١(
صیة ، دون    )٢( وال الشخ اوى الأح ة ودع دعاوى المدنی ر ال ى نظ ضاة عل صاص الق صر اخت ث اقت حی

ا    صاص بنظرھ د الاخت ث انعق بس حی ا الح ون عقوبتھ ي تك ضایا الت دود والق صاص والح ضایا الق ق
صار   ة وولاة الأم ك  .  للخلیف ي ذل ر ف دكور ،   . د: أنظ لام م د س ابق ، ص محم ع س .  ؛ د٣٣٦مرج

 ، ص ١٩٨٤ دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، –محمود محمد ھاشم ، النظام القضائي الإسلامي 
ابق ، ص   .  ؛  د   ١٥٦ ،   ١٥٥ ع س ا ؛ د  ٩٣غالب ابن عبد الكافي القریشي ، مرج ا یلیھ د  .  وم محم

 ، ٤٤ ،  ص ١٩٩٤رأفت عثمان ، النظام القضائي في الفقھ الإسلامي ، دار البیان ، الطبعة الثانیة 
٤٥.   
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د              دت بع ي ج سائل الت ي الم اس ف اد والقی ق الاجتھ ن طری ثم في ید الخلفاء من بعده ، ع

ا         ضاء فیھ یھم للق ت تعرض عل ة       .  وفاتھ والتي كان ى حقیق ك ، تبق ن ذل رغم م ى ال وعل

ولا .   )١( قلال وحریة كاملین ھامة وھي أن القضاة قد تمتعوا من الناحیة الوظیفیة باست      

لامیة     شریعة الإس ة أن ال صورتھ الراھن سلطات ب ین ال صل ب دأ الف ق مب دم تطبی ي ع یعن

دیھم              دیني ل وازع ال ة وضعف ال ة الحالی تمانع الأخذ بھ ، بل إن حال المسلمین في الآون

  . )٢( أصبح یستوجب تطبیق ھذا المبدأ تحقیقًا للمصلحة العامة للمسلمین 

  :مفهوم مبدأ استقلال القضاء في فقه القانون الوضعي  : ثانيا
 Principe de l’indépendance (المقصود بمبدأ استقلال السلطة القضائیة

de l’autorité judiciaire (  )ة         )٣ صفة عام انون الوضعي ب ھ الق ي فق ذي  و، ف ال

سلطات   ین ال صل ب دأ الف و مب ام ھ دأ ھ ا لمب ر تطبیقً  Principe de la( یعتب

                                                             
عبد الحكم . د وما یلیھا ؛ ١٥٦محمود محمد ھاشم ،  مرجع سابق ، ص . دفي تفصیل ذلك ، انظر  )١(

،  الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي دراسة مقارنة بین–شرف ، المبادئ الأساسیة للتنظیم القضائي 
ر ،     ا؛   ٧ ، ص ٢٠٠١بدون ناش ا یلیھ لیمان شبكھ ، كفال    . د وم د س ي   خال ق التقاض ة  –ة ح  دراس

، ص ٢٠٠٠مقارنة بین الفقھ الإسلامي وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، دار الفكر الجامعي ، 
  . وما یلیھا ١٤٣

ة    . د )٢( ات المدنی انون المرافع رح ق ي ش یط ف اوي ، الوس سید ص د ال ضة  أحم ة ، دار النھ  والتجاری
 .ھا وما یلی٦٧،     ص ٢٠٠٦ ، طبعة ١، ج العربیة

ة  . د :  للمزید من التفصیلات حول ھذا المبدأ ، أنظر    )٣( محمد نور شحاتھ ، استقلال القضاء من وجھ
ي ، استقلال    .  ؛ د١٩٨٧النظر الدولیة والعربیة والإسلامیة ، دار النھضة العربیة ،         اروق الكیلان ف

بید ، استقلال القضاء ،  محمد كامل ع.  ؛  د١٩٨٨القضاء ، دار النھضة العربیة ، الطبعة الأولى ،  
ضاة ،    ادي الق ة ن امین      .  ؛ د١٩٩١طبع ي النظ ضائیة ف سلطة الق تقلال ال ف ، اس ر یوس س عم ی

  : ؛ أنظر كذلك ١٩٩٥الوضعي والإسلامي ، دار ومكتبة الھلال للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، 
J. VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, 
Institutions judiciaire, op., p. 134 à 140 et p. 155 ; L. CADIET, Droit 
judiciaire privé, LITEC, 1992, n 116 , p. 69 ; F. KERNALEGUEN, 
Institutions judiciaire, LITEC, 1994, p. 37 et s.  ; J.-J. TAISNE, Institutions 
judiciaire, DALLOZ, 8e édition, 2002, p. 3 et s. 
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séparation des pouvoirs(    ستقلون ضاة م ون الق م   ، أن یك ي عملھ لطان ف ولا س

  .علیھم لغیر ضمائرھم وأحكام القانون

ومن الناحیة التاریخیة، یمكن القول إن مفھوم استقلال القضاء قد وُجد منذ زمن   

سیر       . طویل صة ال ى ق ارة إل ن الإش صدد، یمك ، وھو  Sir Edward Cokeوفي ھذا ال

ا     رئیس ال ق علیھ ي یُطل ة الت  the Court of Common Pleasمحكمة المدنیة العام

شھیرة    . ومحكمة الملك في ظل حكم الملك جیمس الأول ملك انجلترا  ضیة ال ذه الق ي ھ  فف

Case of Commendams) (1616       ض ناد بع ي إس ك ف ق المل ى ح ن عل  ، طُع

ة    صورة مؤقت خاص ب ض الأش ى بع سیة إل ائف الكن د دع.  )١( الوظ ضاء وق ك أع ا المل

ي    Edward Cokeالمحكمة،  بمن فیھم السیر  م ف صدروا حكمھ  للاجتماع بھ قبل أن ی

ف إجراءات     . ھذه القضیة  ا وق وقد طلب الملك من أعضاء المحكمة أمورًا عدة، من بینھ

ولكن على الرغم من طلب الملك، قال السیر   . المحاكمة، والحكم بأن قراره كان مشروعًا     

Coke   ي إجراءات     إن القسم ا لذي أداه قبل شغلھ لوظیفتھ القضائیة یلزمھ بأن یستمر ف

یفعل     ھ س ضایا، وأن ھ     "نظر الق ي فعل ا للقاض ون ملائمً ا یك  that should be Fit" م

for a Judge to do  )ي      .  )٢ ك أن القاض ن ذل دو واضحًا م دیًا   Cokeویب ف متح  وق

ة، وقرر أنھ لا یمكن خدمة العدالة، السلطة التنفیذیة الراغبة في التدخل في مجرى العدال

دة   صورة محای ة ب ذه الخدم ؤد ھ م تُ ا ل ي   . م ن القاض ف م ذا الموق كل ھ د ش  Cokeوق

                                                             
  :انظر )١(

James McClellan, The Independence of the Judiciary, in Liberty, Order, 
and Justice: An Introduction to the Constitutional Principles of American 
Government (2000) available at http://oll.libertyfund.org/title/679/68542 
(last accessed Nov. 30, 2009). A commendam is a royal decree that allows 
an ecclesiastical officeholder, such as a Bishop, to be appointed to another 
ecclesiastical office. Id. 

)٢ (Id.  



 

 

 

 

– 

 ٣٠٠

ضاء          تقلال الق ي       . ومواقفھ الأخرى دعمًا مبكرًا لمفھوم اس ف ف ذه المواق د أسھمت ھ وق

رن ال              ة الق ي نھای ل ف ذي تحدید إطار الاستقلال القضائي في إنجلترا وھو ما تحقق بالفع

  . )١(  Cokeعاش فیھ القاضي 

ضاء،             سیة للق اره ضمانة مؤس ة، باعتب صفة عام ویُنظر إلى استقلال القضاء، ب

راد     ضاة الأف ازًا للق ا أو امتی اره حقً یس باعتب ذه   .  )٢( ول ضاء، بھ تقلال الق شكل اس وی

انون       یادة الق دأي س ال مب ین     )٣( المثابة، سمة جوھریة للقضاء تتطلب إعم صل ب ، والف

  .  )٤( السلطات

ضاء           تقلال الق یة لمفھوم اس ات الأساس . ویشكل الفصل بین السلطات أحد المكون

رع           د الأف صبح أح ھ لا یجوز أن یُ ویستند مبدأ الفصل بین السلطات على فكرة مؤداھا أن

سلطة             ل لل تلاك كام ن ام ھ م ى درجة تمكن م،   . أو القطاعات الحكومیة مسیطرًا عل ن ث وم

رع الأخرى        یجب أن یكون ھناك نظ   لطات الأف ى س ول عل اول التغ لطة تح   ام لرقابة أي س

ویتطلب مفھوم الفصل بین السلطات أن یكون ھناك سلطات معینة محددة       .  )٥( للحكومة  
                                                             

)١( Id. 
  :في ذلك انظر  )٢(

BVerfGE 27, 211, at 217; 48, 246 at 263. J. Wittmann, Richterliche 
Unabhängigkeit– Freiheit und Verantwortung, in: Hans-Detlef Horn (ed.), 
Recht im Pluralismus, Festschrift für Walter Schmitt Glaeser zum 70. 
Geburtstag, 2003, 363, at 366. 

  .Art. 20 (2) Basic Law: في ذلك انظر  )٣(
  :انظر  )٤(

See S. Detterbeck, Art. 97, in: M. Sachs/ U. Battis (eds.), Grundgesetz- 
Kommentar, 3rd ed., 2003, 1563 (Rn.1). 

ر   )٥(  The World Bank Group, Judicial Independence: What It Is, How:انظ
It Can Be Measured, Why It Occurs, in Legal Institutions of the Market 
Economy (2001) available: at 

http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/Judi
cialIndependence.pdf (last accessed Nov. 30, 2009). 
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 ٣٠١

ة             ن الحكوم ین م اع مع ك،   . تُمارس، بصورة حصریة، من جانب فرع معین أو قط ن ذل م

ب أن  على سبیل المثال، أن سلطة إعلان الحرب أو تحدید بعض ال       مخصصات المالیة یج

صة  شریعیة خال ة ت ون وظیف ذه    . تك رة ھ ة بمباش سلطة التنفیذی سمح لل وز أن یُ ولا یج

ور        . السلطات ي تث ات الت وفیما یتعلق بالقضاء، یجب أن تكون سلطة الفصل في المنازع

اكم      ا مفھوم       . بین الأطراف المختلفة محجوزة للمح ي یتطلبھ ضمنیة الت ن العناصر ال وم

ة            الفصل بین  شریعیة أو التنفیذی سلطة الت ول ال ى تغ .  السلطات ھو الحظر المفروض عل

ة              ة أن تباشر الوظیف شریعیة أو التنفیذی سلطتین الت ن ال وبصفة خاصة، لا یجوز لأي م

ام        ى الأحك أثیر عل ة للت الیب المختلف لال الأس ن خ رة، م ر مباش صورة غی ضائیة، ب الق

ضائیة  و .  )١( الق ھ لا یج دم أن ا تق ى م سي  ومعن تقلال المؤس ویض الاس ز تق

institutional independenceأو الالتفاف علیھ .  

ین       ام ب صل الت د الف ل تأكی ي بك سلطات لا یعن ین ال صل ب دأ الف ق مب ن تطبی ولك

ض        داخل بع ة ت ان الدول ى كی ة عل ضي المحافظ ث تقت ثلاث، حی ة ال لطات الدول س

ذا إ  ف . على السلطة الأخرى  اختصاصاتھم ومباشرة كل منھم لنوع من الھیمنة والرقابة 

كانت السلطة التشریعیة ھي التي تصدر القوانین التي یلتزم القضاة بتطبیقھا والخضوع 

ا ، فإ صر  إلیھ ي م ا ف توریة العلی ة الدس ق المحكم ن طری ولى ع ضائیة تت سلطة الق ن ال

ة ع            لطة الرقاب ارات س ي الإم ا ف ة العلی ة الاتحادی ان والمحكم ى  والمحكمة العلیا في عم ل

سلطتین          ین ال ة ب ن الموازن وع م وافر ن الي یت وائح ، وبالت ذا إو.  دستوریة القوانین والل

ق    إكانت السلطة التنفیذیة تملك تعیین القضاة وترقیتھم و   ن ح ضلاً ع عارتھم وندبھم ، ف
                                                             

  :في ذلك انظر  )١(
James McClellan, The Independence of the Judiciary, in Liberty, Order, 
and Justice: An Introduction to the Constitutional Principles of American 
Government (2000), op, cit., available at 
http://oll.libertyfund.org/title/679/68542 (last accessed Nov. 30, 2009). 
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 ٣٠٢

ي الإ  دل ف ر الع راف الإوزی ك   ش ل تمل ي المقاب ضاة ، فف اكم والق ع المح ى جمی داري عل

ضائیة ممثل    ضاء الإ  السلطة الق ي الق رارات       ة ف ى شرعیة الق ة عل ي الرقاب ق ف داري الح

  .  لغاءھا والتعویض عنھا إداریة والإ

تقلال الموضوعي     ) ٩٧(من المادة   ) ١(الفقرة  وتكفل   من الدستور الألماني الاس

Substantive independence .  ة ا للمحكم تقلال، وفقً ن الاس وع م ذا الن ق ھ ویُطب

ة، عل  توریة الألمانی ك      الدس ي ذل ا ف ضائیة، بم لطة ق ون س ذین یمارس ؤلاء ال ل ھ ى ك

ویعني الاستقلال الموضوعي أن القاضي لا یلتزم، .  )١(  lay judgesمساعدي القضاة 

رین    راف الآخ ن الأط أثیر م د أو ت أي تحدی یس ب انون ول ھ، إلا بالق اذه لقرارات ي اتخ . ف

ن   ) ٢( راف النزاع ومتطلب الاستقلال الموضوعي یُطبق، لیس فقط في مواجھة أط      ، ولك

صفة   . أیضًا في مواجھة الحكومة بكامل أفرعھا وھیئاتھا   ویكفل الاستقلال الموضوعي ب

ات  ضوع لأي تعلیم ن الخ رر م ة، التح ،   )٣(   freedom from instructionخاص

ل    ة العم دیر   freedom of actionوحری ة التق .  )٤(  freedom of insight، وحری

                                                             
)١( a lay judge       ة ي المحاكم ي ف ساعد القاض خص ی و ش خاص      . ھ ؤلاء الأش ى ھ ق عل ذلك یُطل ول

أنظر في ذلك . ظم القانون المدني الألمانيویُستخدم نظام القضاة المساعدین في بعض ن. المساعدون
: BVerfGE 26, 185, at 201. 

  :في ذلك انظر  )٢(
The freedom from interference by parties may not be compromised on the 
basis of a legal enactment. BVerfGE 21, 139, at 146; 26, 141, at 154; 30, 
149, at 153. 

  :لك في ذانظر  )٣(
BVerfGE 3, 214, at 224; 27, 321, at 322; 87, 68, at 85. 

 :انظر )٤(
W. Meyer, in: I. v. Münch/ P. Kunig (ed.), Grundgesetz-Kommentar, Vol. 
3, 4/5th ed., 2003, Art. 97, 705 (Rn.8). 



 

 

 

 

– 

 ٣٠٣

ائل    ر المباشرة          وتُحظر كل وس ائل غی ك الوس ي ذل ا ف ضاة، بم ي الق أثیر ف ل    )١(  الت ، مث

یات  لات recommendationsالتوص ات solicitations، والتوس ، والمقترح

suggestions ٢( ، والتأثیر النفسي(  .  

شطة            ك أن ي ذل ا ف وتحظى كل الأنشطة المتعلقة بالوظائف القضائیة بالحمایة، بم

ضائی   رارات الق داد الق ذھا إع د   . ة وتنفی د المواعی ة بتحدی شطة المتعلق ى الأن وحت

scheduling تدعاء ر الاس دخل summons وأوام وز الت ضبطیة لا یج راءات ال  والإج

من ذلك، على سبیل المثال، أنھ مادام قد تم تحدید موعد لجلسة الاستماع بواسطة   . فیھا

ع       ة أن یتواصل م رئیس المحكم ادة    أحد القضاة الجالسین، فلا یجوز ل ة إع امي بنی  المح

  . )٣( تحدید موعد أخر لھذه الجلسة 

ة         ة والتأدیبی ة والمدنی سئولیة الجنائی إن الم ر، ف ر المباش أثیر غی ادي الت   ولتف

دودة          سئولیة مح د م ضائي تع رة     .  )٤(  عن النشاط الق نص الفق ادة   ) ١(وت ن الم   ) ٢٦(م

اني       درالیین الألم ضاة الفی انون الق ن ق  Federal Judges Act (“Deutsches[م

Richtergesetz” [  أدیبي راف الت وى للإش ضعون س ضاة لا یخ ى أن الق عل

disciplinary supervision     تقلال ي الاس دخلاً ف ل ت راف لا یمث ذا الإش ا دام ھ ، م

                                                             
  .BVerfGE 12, 81, at 88; 26, 79, at 93 and 96; 38, 1, at 21  :انظر) ١(
  :انظر  )٢(

BGHZ 57, 344, at 348. C. D. Classen, in: H. v. Mangoldt/ F. Klein/C. Starck 
(eds.), Das Bonner Grundgesetz, Kommentar, Vol. 3, 2001, Rn. 18. 

 .BGH, NJW-RR 2002, 574, at 575 : في ذلك  انظر )٣(
  :في ذلك انظر  )٤(

Whether adjudication can at all provide the basis for disciplinary action is 
contested. O. R. Kisse/ H. Mayer, Gerichtsverfassungsgesetz, 4th ed., 2005, 
§ 1 GVG, Rn. 202. 



 

 

 

 

– 

 ٣٠٤

ضائي،           . القضائي شاطھم الق ي ن ة، ف ن الانحراف بالعدال ضاة إلا ع ولا یجوز ملاحقة الق

اك أساس  ود انتھ ة وج ي حال ك ف ة وذل ر لإدارة العدال  fundamentalي أو خطی

violation of the administration of justice  )سئولیة    .  )١ ق بالم ا یتعل وفیم

ولاً               ا مقب ل أساسً ذي یمث ط ال ة، ھو فق شكل جریم ذي ی المدنیة، فإن الإخلال بالواجب، ال

  . )٢( للمطالبة بالتعویض فیما یتعلق بالنشاط القضائي 

ك ،     ن ذل ضلا ع سلطة         وف ة ال ي مواجھ ضائي ف تقلال الق ھ أن الاس سلم ب ن الم فم

ھ          ضوع ل انون والخ ول إن    .  )٣(  التشریعیة لا یعفى القضاء من الامتثال للق دم الق د تق وق

ادة     ) ١(الفقرة   ن الم ستقل ولا         ) ٩٧(م ي م ى أن القاض نص عل اني ت تور الألم ن الدس م

ة   ومع ذلك، لا یجوز للسلطة التشریع. یخضع إلا للقانون   ضایا الفردی یة أن تتدخل في الق

ا  .  )٤(  case-specific legislationمن خلال سن قانون ینطبق على قضیة بعینھا  كم

لا یجوز للبرلمان أن یتبنى قرارات تضع القاضي تحت ضغط لكي یفصل في قضیة معینة 

إن   ومع ذ. ومن ثم، تُحظر أیضًا الدعوة لعدم تنفیذ قرار معین.  )٥( على نحو معین    ك، ف ل

  . )٦( ھذا لا یعني منع أعضاء البرلمان من توجیھ النقد لبعض الأحكام القضائیة 

                                                             
  انظر  )١(

§ 339 StGB. This requires a conscientious and grave breach of the law. 
BGHSt 32, 363; 40, 40; 44, 258. 

   . BGB. See BGHZ 50, 19 1 ,(2) 839 §  :انظر) ٢(
  ..BVerfGE 12, 67, at 71; 38, 1, at 21 :انظر )٣(
 . S. Detterbeck, in: Sachs (note 11), Rn.12 :في ذلك انظر  )٤(
  .Ibid. Rn.12 :انظر  )٥(
  :انظر  )٦(

For this issue see R. Mishra, Zulässigkeit und Grenzen amtlicher 
Urteilsschelte, 1997; G. Kisker, Zur Reaktion von Parlament und 
Exekutive auf „unerwünschte“ Urteile, NJW 1981, 889. 



 

 

 

 

– 

 ٣٠٥

سلطة         ن ال دخلات م ة أي ت ي مواجھ صانة ف ذلك بالح ضاء ك ع الق ب أن یتمت ویج

ي      . التنفیذیة في ممارسة الوظائف القضائیة    صل ف صدر بالف ات ت إن أي تعلیم ومن ثم، ف

صد  قضیة معینة على نحو أو آخر، أو تب       صد مباشرة     )١( ني لوائح إداریة بھذا الق أو بق

  . )٢( تأثیر أیًا كان شكلھ 

توریة              ة الدس زت المحكم ا، می سموح بھ ة الم ولتحدید ما ھي الإجراءات التنفیذی

ضائیة  ة الق ارجي للممارس داخلي والخ الین ال ین المج ة ب وھر . الألمانی ق بج ا یتعل ففیم

ضائیة  ائف الق ائف الت-الوظ ي الوظ ة   وھ ق العدال رًا بتحقی ا مباش رتبط ارتباطً ي ت

functions directly related to the finding of justice -   یُحظر أي شكل 

ویندرج في عداد الوظائف القضائیة الجوھریة التي تحظى بالحمایة،   . من أشكال التدخل  

بیل              ي س ذة ف ة المتخ سائل الإجرائی ضًا الم ن أی ضائیة، ولك داد  لیس فقط الأحكام الق    الإع

م           ذا الحك ى ھ ة عل صورة لاحق ذة ب ن    .  )٣( للحكم القضائي أو تلك المتخ ة م ذه الطائف وھ

سات   ر الجل سات ومحاض ل الجل ام داخ انون والنظ ى الق ة عل شمل المحافظ راءات ت الإج

transcripts  )ضاة   )٤ ة الق ة  )٥(  recusal، وتنحی ي الأدل یم  )٦( ، وتلق ، وتقی

  . )٧( التسویات المحتملة 

                                                             
  :انظر  )١(

BVerfGE 14, 56, at 69; 26, 186, at 198; 27, 312, at 322; 31, 137, at 140; 36, 
174, at 185; 60, 175, at 214. 

  . BVerfGE 26, 79, at 92 et seq.; 55, 372, at 389 :انظر  )٢(
 .BGHZ 42, 163, at 169 :في ذلك انظر  )٣(
 .BGHZ 67, 184, at 188 :انظر  )٤(
 .BGHZ 77, 70, at 72 :انظر  )٥(
 .BGHZ 71, 9, at 11  :انظر )٦(
  .BGHZ 47, 275, at 284 et seq  :انظر )٧(
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 ٣٠٦

وعيو ضائي الموض تقلال الق ق الاس ة-ینطب توریة الألمانی ة الدس ا للمحكم  - وفقً
ضائیة  سلطة الق ار ال ل إط ى داخ تص . حت ي المخ إن للقاض م، ف ن ث دائرة -وم  أو ال

صة ق  -المخت انون المطب ا للق ھ وفقً ة علی ضیة المطروح ي الق صل ف ده الف ذلك، .  وح ول
دخلات     ة الت ي مواجھ ة ف ي بالحمای ى القاض ل     یحظ ة تخوی اك ثم ن ھن م یك ا ل ة م  الداخلی

ضائیة        ائف الق ذه الوظ ل ھ یس       . قانوني بمباشرة مث ال، أن رئ بیل المث ى س ك، عل ن ذل م
  . )١( المحكمة لا یجوز لھ أن یغیر الحكم الصادر من أحد القضاة المنفردین 

م لا           راراتھم، وأنھ اذ ق ي اتخ ة ف ون بالحری ضاة یتمتع ول إن الق دم الق د تق وق
ضعون  رى     یخ كال الأخ ن الأش ك م ر ذل شریعات وغی تور والت انون، أي الدس وى للق س

انوني    یم الق سوا      .  )٢( للتنظ ضاة لی إن الق اني، ف دني الألم انون الم د الق ا لتقالی   ووفقً
سابق  ضاء ال اع الق زمین باتب ضي   . مل ھ أن یق وز ل ي لا یج ن أن القاض رغم م ى ال وعل

اع الت        ا باتب یس ملزمً ھ ل ة، فإن اكم       بصورة تحكمی ھ المح ذي تبنت انون ال سائد للق سیر ال ف
ساق   . ) ٣ ( الأخرى   ونتیجة للمبدأ الدستوري للاستقلال القضائي، فقد یغیب التناغم والات

ھ       . ) ٤( عن أحكام القضاء الألماني    سموح ب ة الموضوعیة الم ن الرقاب د م والشكل الوحی
ون  ھو ذلك الذي تمارسھ المحاكم الأعلى درجة من خلال مباشرة اخ     تصاصھا بنظر الطع

تئنافیة صورة   . الاس اطئ ب اذ الخ ح للاتخ ي تُلم ة الت الإجراءات التأدیبی سمح ب ن لا یُ ولك
  .متعمدة للقرارات

                                                             
 .BVerfG, NJW 1996, 2149, at 2150 et seq :في ذلك انظر )١(
  :أنظر في ذلك )٢(

Decrees are binding if they comply with the constitutional empowerment. 
BVerfGE 18, 52, at 59; 19, 17, at 31 et seq. 

   :نظر  )٣(
BVerfGE 87, 278; 78, 123, at 126. For the definition of arbitrariness see 
BVerfGE 62, 189, at 192; 86, 59, at 62. There are, however, exceptions 
provided in the law, such as § 31 (1) and (2) BVerfGG (Law on the Federal 
Constitutional Court). 

  .BVerfGE 87, 278: انظر )٤(
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  المطلب الثاني
 الأطر الدستورية لمبدأ  استقلال القضاء

  

  :الإطار الدستوري لضمان استقلال القضاء في مصر : أولا 
تقلال  تضمن الدستور المصري الجدید العدید     من النصوص التي تكرس لمبدأ اس

سات          ة مؤس ع وكاف القضاء وتؤكد ضرورة ضمانھ واحترامھ من قبل جمیع أفراد المجتم

ادة          الدولة ھ الم نص علی ا ت ى أن   ٩٤  ، ومن ذلك م صھا عل اس    "  بن انون أس یادة الق س

ة  ي الدول م ف ھ،    . الحك صانتھ، وحیدت ضاء، وح تقلال الق انون، واس ة للق ضع الدول وتخ

التقاضى "  على أن ٩٧كما أكدت المادة ". نات أساسیة لحمایة الحقوق والحریات ضما

وتلتزم الدولة بتقریب جھات التقاضى، و تعمل على سرعة     . حق مصون ومكفول للكافة   

ضاء، ولا    ة الق ن رقاب رار إدارى م ل أو ق صین أى عم ر تح ضایا، ویحظ ي الق صل ف الف

  ".محاكـم الاستثنائیة محظورة یحاكم شخص إلا أمام قاضیھ الطبیعى، وال

ادة          صت الم د ن صر، فق ي م ضاء ف تقلال الق ضمان اس  ١٨٤ وفي ترسیخ عملي ل

ا،    " على أن   ا ودرجاتھ تلاف أنواعھ السلطة القضائیة مستقلة، تتولاھا المحاكم على اخ

ة أو     وتصدر أحكامھا وفقاً للقانون، ویبین القانون صلاحیاتھا، والتدخل فى شئون العدال

ادة  ". یا، جریمة لا تسقط بالتقادم   القضا ى أن  ١٨٥كما نصت الم ة،    "  عل ل جھ وم ك تق

واب    أو ھیئة قضائیة على شئونھا، ویكون لكل منھا موازنة مستقلة، یناقشھا مجلس الن

ذ               دًا، ویؤخ ا واح ة رقمً ة للدول ة العام ى الموازن ا ف د إقرارھ درج بع بكامل عناصرھا، وت

وانین الم    شروعات الق شئونھا   رأیھا فى م ة ل ادة    ". نظم نص الم ا ت ى أن  ١٨٦كم "  عل

م            انون، وھ ر الق م لغی ى عملھ یھم ف لطان عل زل، لا س ابلین للع ر ق ستقلون غی ضاة م الق

نھم،          راءات تعیی روط وإج انون ش دد الق ات، ویح وق والواجب ى الحق ساوون ف مت
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 ٣٠٨

ا أو ج      دبھم كلیً وز ن ا، ولا یج ساءلتھم تأدیبیً نظم م دھم، وی اراتھم، وتقاع ا إلا وإع زئیً

ضاء         تقلال الق ظ اس ا یحف ھ بم ك كل انون، وذل ددھا الق ى یح ال الت ى الأعم ات وف للجھ

صالح        ارض الم ات       . والقضاة وحیدتھم، ویحول دون تع وق والواجب انون الحق ین الق ویب

  ".والضمانات المقرره لھم 

ادة    ضمنت الم ا ت ن      ١٨٩كم زء م زء لا یتج ة ج ة العام ى أن النیاب ارة إل  الإش

ادة      القضاء ،  دت الم ت        ١٩٠ وأك ستقلة، وتناول ضائیة م ة جھة ق س الدول ى أن مجل  عل

ن  واد م ى ١٩١الم ددة  ١٩٥ إل تقلالھا ومح ى اس شیرة إل ا م توریة العلی ة الدس  المحكم

  . لاختصاصاتھا وتشكیلھا وقوة أحكامھا

  :الإطار الدستوري لضمان استقلال القضاء في دولة الإمارات : ثانيا 
ا  تور الاتح ظ الدس ادة   حف ي الم ا أورده ف صریح م تقلالھ ب ضاء اس ) ٩٤(دي للق

ر         " بقولھ   بھم لغی ي أداء واج یھم ف لطان عل ستقلون لا س العدل أساس الملك والقضاة م

ة        ". القانون وضمائرھم    توریة ھام ضمانة دس وقد أحاط الدستور الإماراتي ھذا المبدأ ب

ادة          صت الم زل ، إذ ن ة للع دم القابلی ھ ع ٩٧وھي ضمانة ع ى أن   من ة   "ل یس المحكم رئ

د              تھم إلا لأح ي ولای ضاء ، ولا تنتھ ولیھم الق ان ت ون إب ضاتھا لا یعزل الاتحادیة العلیا وق

  ".…الأسباب التالیة

سلطة  ١٩٨٣ لسنة ٣وتنص المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم       في شأن ال

ستقلون لا     " القضائیة الاتحادیة، على أن      یھم   العدل أساس الملك والقضاة م لطان عل س

مائرھم، ولا      ة وض وانین المرعی لامیة والق شریعة الإس ام ال ر أحك بھم لغی ي أداء واج ف

ة    ..."  یجوز لأي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شؤون العدال

ى أن       ٣١كما تنص المادة     انون عل ي      "  من ذات الق زل ولا تنتھ ابلین للع ر ق ضاة غی الق

  ...".الأسباب الآتیةولایتھم إلا لأحد 
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  :الإطار الدستوري لضمان استقلال القضاء في سلطنة عمان : ثالثا 
لطة         ة أي س اه ھیمن تبدو الحمایة التي وفرھا المشرع العماني للقضاة جلیة ، تج

ادة                ي الم نص صراحة ف ي ال تقلالھم ، ف ضمن اس ا ی ن  ٦١علیھم في أداء عملھم وبم  م
انون    " النظام الأساسي للسلطنة على أنھ   ر الق .  لا سلطان على القضاة في قضائھم لغی

وھم غیر قابلین للعزل إلا في الحالات التي یحددھا القانون ، ولا یجوز لأیة جھة التدخل         
.  في القضایا أو في شئون العدالة ، ویعتبر مثل ھذا التدخل جریمة یعاقب علیھا القانون    

یمن    ا ف ب توافرھ شروط الواج انون ال دد الق راءات  ویح روط وإج ضاء ، وش ولى الق یت
زل                ابلیتھم للع دم ق م وأحوال ع ررة لھ ضمانات المق رقیتھم وال م وت ضاة ونقلھ تعیین الق

م   ة بھ ام الخاص ن الأحك ك م ر ذل ل  ".  وغی سائل النق ذ م ھ ألا تتخ ك كل ن ذل دف م والھ
ض         تقلالیة الق ار اس رھیبھم فتنھ ضاة أو ت ب الق اة والترقیة والعزل وغیرھا وسائل لترغی

سامیة     التھم ال ي أداء رس زاھتھم ف ادھم ون ذلك حی ضمن ب م ، ولا ن ي عملھ ذا .  ف وھك
یحاول المشرع إقامة التوازن بین سلطات الدولة الثلاث بما یضمن في النھایة الوصول        

  .إلى استقلال السلطة القضائیة في أدائھا لوظیفتھا 

  :نيا الإطار الدستوري لضمان استقلال القضاء في ألما: رابعا 
اني    تور الألم یة للدس ادئ الأساس د المب ضاء أح تقلال الق شكل اس ورد .  )١( ی وت

  .  من الدستور الألماني تنظیمًا مفصلاً لمركز القضاء وھیكلھ١٠٤ إلى ٩٢المواد من 

                                                             
  :في تفصیل ذلك انظر  )١(

BVerfGE 2, 307, at 320; 87, 68, at 85. For the guarantee of judicial 
independence in Germany generally, see e.g. J. Limbach, Im Namen des 
Volkes – Macht und Verantwortung der Richter, 1999, 89-104; A. Baer, 
Die Unabhängigkeit der Richter in der Bundesrepublik Deutschland und in 
der DDR, 1999; J. Zätzsch, Richterliche Unabhängigkeit und 
Richterauswahl in den USA und Deutschland; J. Limbach, Die richterliche 
Unabhängigkeit – ihre Bedeutung für den Rechtsstaat, Neue Justiz 1995, 
281; F. Lansnicker, Richteramt in Deutschland, 1996. See also K. 
Eichenberger, Die richterliche Unabhängigkeit als staatsrechtliches 
Problem, 1960. 
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 ٣١٠

ادة  ل الم ا تكف ضاة ٩٧كم تقلال الق ھ اس ضاة ،  . )١(  من ى الق ضمانة عل ذه ال ق ھ وتنطب

ات    سواء على المستوى الفیدرال    ستوى الولای ى م ضاء     . ي أم عل ى أن الق ك إل ویرجع ذل

ستوى     ى م اكم عل ة ومح اكم فیدرالی ن مح ون م ث یتك تلط ، حی ضاء مخ اني ق   الألم

ة       )٢(  الولایات اكم الفیدرالی ا المح ة    )٣(  فبینما تشكل المحاكم العلی اكم الابتدائی إن المح ، ف

  . )٤(  مستوى الولایات ومحاكم الاستئناف تندرج في عداد المحاكم المنشأة على

ستوى          ى م ا عل        وكقاعدة عامة، یمكن الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العلی

ضایا                ة بق ام متعلق ذه الأحك ون ھ ا، شریطة أن تك ة العلی اكم الفیدرالی ام المح الولایات أم

ولایات وتكفل دساتیر الولایات، أیضًا، الاستقلال القضائي للقضاة على مستوى ال  . مھمة

                                                             
  :في ذلك انظر ) ١(

Judicial independence, furthermore, is implicitly guaranteed by Article 20 
and 92 Basic Law. For the status of judges see G. Barbey, Der Status des 
Richters, in: J. Isensee/ P. Kirchhof (eds.), Handbuch des Staatsrechts, Vol. 
III, 2nd ed., 1996, 815-857; Niebler, Die Stellung des Richters in der 
Bundesrepublik Deutschland, DRiZ 1981, 281. 

  : في ذلك انظر  )٢(
Accordingly, judges employed either by the federal government or the 
state. See § 3 DRiG. 

   : انظر )٣(
Article 95 Basic Law. See also Art. 96 for other federal courts. 

  :ویلاحظ انھ  )٤(
This includes the courts of second and third instance, namely 
“Landgerichte” and “Oberlandesgerichte” for civil litigation and criminal 
proceedings. 
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 ٣١١

ادة   ) ١(من خلال نصوص مطابقة أو مشابھة، إلى حد كبیر، لنص الفقرة        ن الم ) ٩٧(م

  . )١( من القانون الأساسي الألماني 

ات       -ویتحدد الوضع القانوني للقضاة    ستوى الولای درالي وم ستوى الفی  - على الم

 ”Federal Judges Act[في القوانین الفیدرالیة، لاسیما قانون القضاة الفیدرالیین 

(“Deutsches Richtergesetz” DRiG [( ضاء انون الق  Judicature“[وق

Act” (“Gerichtsverfassungsgesetz”: GVG [(  شكل ذي ی ى   -ال افة إل  بالإض

رى وانین الأخ ا  -الق ي ألمانی ي ف انون الإجرائ اس الق ذان القانو.  )٢(  أس س ھ اویعك ن ن

لان   ) ٩٥(دة من الما) ١( یكاد یكون متطابقًا للفقرة   -تنظیمًا ي، ویكف من القانون الأساس

ضائي   ات،       .  )٣( ضمانات خاصة للاستقلال الق ستوى الولای ى م ضاة عل ق بالق ا یتعل وفیم

ة  صوص إطاری وى ن ضمن س انون لا یت ذا الق إن ھ ضاة  . ف انوني لق ع الق دد الوض ویتح

رة         ا للفق ك وفقً ات، وذل وانین الولای اتیر و ق ي دس ات ف ادة   ) ٣(الولای ن الم ن )٩٨(م  م

  .القانون الأساسي لألمانیا

  

  

                                                             
  :في ذلك انظر  )١(

Art. 65 (2) Bad-Württ Verf; Art. 85 Bay Verf; Art. 63 (1) Berlin Verf; Art. 
135 (1) Brem Verf; Art. 62 (1) Hamb. Verf; Art. 126 (2) Hess Verf; Art. 39 
(3) Niedersachs Verf; Art. 121 Rheinl.-Pfalz Verf; Art. 110 Saar Verf; Art. 
36 (1) SchlHLandessatzung; Art. 108 (1) Brand Verf; Art. 76 (1) Meckl-
Vorp. Verf.; Art. 55 (2) Sachs.Verf; Art. 83 (2) Sachs-Anh Verf; Art. 86 (2) 
Thür Verf. 

 .See Chapter IV “Deutsches Richtergesetz” (§§ 25 et seq.)   :انظر )٢(
 .GVG; § 25 DRiG 1 § : انظر )٣(
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  المبحث الثاني
  الضمانات المتعلقة بشروط تعيين القضاة

  

لعل أھم الضمانات التي تكفل استقلال القضاء ھي الضمانة المستقاة من القاضي 

اره        ي اختی صًا ف ون حری شرع یك نفسھ وشخصیتھ وتكوینھ العقلي والعلمي ، لذا فإن الم

شروط      ى             للقضاة وفي وضعھ لل ة عل ة الجلیل ذه الوظیف ولي ھ یمن یت ا ف ب توافرھ  الواج

  . انتقاء أفضل العناصر المؤھلة علمیًا لشغل ھذا المنصب

شروط         ع ال ي وض رى ف ة لأخ ن دول شرع م دیرات الم ف تق د تختل القطع فق وب

الملائمة لتولي ھذه الوظیفة حتى وإن تقاربت فیما بینھا بحكم الدین أو اللغة أو العادات       

د والأعراف  والتقال ن         . ی ل م ي ك شرع ف ین الم ا ب ك الزوای ي تل شدید ف ارب ال رًا للتق ونظ

ي          ا ف ة معً دول الثلاث وانین ال ي ق مصر وعمان والإمارات فسوف نعرض لھذه الشروط ف

ى        المطلب الأول، ونعالج في المطلب الثاني ھذه الشروط في القانون الألماني ، وذلك عل

  :النحو التالي 

  .وط تعیین القضاة في مصر وعمان والإماراتشر: المطلب الأول 

  .شروط تعیین القضاة في ألمانیا: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول
 شروط تعيين القضاة في مصر والإمارات وعمان

  
  :النصوص التشريعية : أولا 

ھ   ٣٨تنص المادة    یمن   "  من قانون السلطة القضائیة المصري على أن شترط ف ی

  : یولى القضاء 

  .  أن یكون متمتعا بجنسیة جمھوریة مصر العربیة وكامل الاھلیة المدنیة )١(

ین    ) ٢( ان وثلاث ألا تقل سنھ عن ثلاثین سنة اذا كان التعیین بالمحاكم الابتدائیة وعن ثم

ین   ان التعی نة اذا ك ین س لاث وأربع ن ث تئناف وع اكم الاس ین بمح ان التعی نة اذا ك س

  . بمحكمة النقض 

ة      أن یكون حاص ) ٣( ات جمھوری وق بجامع ات الحق دى كلی لا على اجازه الحقوق من اح

ى           رة ف ة الاخی ى الحال نجح ف ا وان ی ة لھ ة معادل ھادة اجنبی ى ش ة او عل صر العربی م

  . امتحان المعادلة طبقا للقوانین واللوائح الخاصة بذلك 

و     ) ٤( شرف ول ان  ألا یكون قد حكم علیھ من المحاكم او مجالس التأدیب لأمر مخل بال  ك

  . قد رد الیھ اعتباره 

  ".أن یكون محمود السیرة حسن السمعة ) ٥(

اراتي  ١٩ و١٨وطبقا لنصي المادتین    من قانون السلطة القضائیة الاتحادي الإم

  :یُشترط فیمن یولى القضاء في المحاكم الاتحادیة  " ١٩٨٣ لسنة ٣رقم 

  .  أن یكون ذكرًا مسلمًا كامل الأھلیة- ١



 

 

 

 

– 
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  .  مواطني دولة الإمارات العربیة المتحدة أن یكون من- ٢

ة      - ٣ اكم الاتحادی ضاة المح اء وق ى رؤس سبة إل نة بالن ین س ن ثلاث نھ ع ل س  أن لا یق

تئنافیة               ة الاس اكم الاتحادی ضاة المح ى ق سبة إل نة بالن ین س الابتدائیة وخمس وثلاث

یس و         تئنافیة ورئ ة الاس اكم الاتحادی اء المح ى رؤس سبة إل ضاة  وأربعین سنة بالن ق

  . المحكمة الاتحادیة العلیا

ات     - ٤ دى الجامع ن إح  أن یكون حاصلاً على إجازة في الشریعة الإسلامیة أو القانون م

  .أو المعاھد العلیا المعترف بھا

ا        - ٥ ا یقابلھ اكم أو م  أن یكون قد أمضى في الأعمال القضائیة أو القانونیة بإحدى المح

وى     ة أو الفت ة العام ائف النیاب ن وظ دریس    م ي ت ة أو ف ضایا الدول شریع وق والت

ا            رف بھ ا المعت د العلی ات أو المعاھ الشریعة الإسلامیة أو القانون في إحدى الجامع

أو في مھنة المحاماة أو في غیر ذلك من الأعمال القانونیة التي تعتبر نظیرًا للعمل       

قل عن المدد في القضاء وفقًا لما یحدده المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي مددًا لا ت

  :الآتیة 

ضاتھا               ) أ  (  ا وق ة العلی ة الاتحادی یس المحكم ائف رئ ي وظ ین ف عشرین سنة للتعی

  .ورؤساء محاكم الاستئناف

  .أربع عشرة سنة للتعیین في وظائف قضاة محاكم الاستئناف) ب(

  .عشر سنوات للتعیین في وظائف قضاة المحاكم الابتدائیة) جـ(

اكم        أن یكون محمود السیرة و    - ٦ دى المح ن إح ھ م م علی سبق الحك حسن السمعة ولم ی

اره أو                 ھ اعتب د رُد إلی ان ق و ك ة ول شرف أو الأمان أو مجالس التأدیب لأمر مخل بال

  .مُحي الجزاء التأدیبي الموقع علیھ
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 من ١٩ وفقا لنص المادة –من المادة السابقة یجوز ) ٢(       واستثناءً من أحكام البند 

انون  شروط         أن –ذات الق اقي ال تكملوا ب ن اس ة م دول العربی ا ال ین رعای ن ب ین م یع

ا أو                  ابعین لھ ات الت ن الحكوم تعارة م ق الاس ن طری ادة ع ك الم ي تل المنصوص علیھا ف

  . بمقتضى عقود شخصیة خارجیة وذلك لمدة محددة قابلة للتجدید

سلطة ا  ٢١ وفقا لنص المادة –       ویشترط فیمن یولى القضاء      انون ال ضائیة   من ق لق

  : أن یكون – ١٩٩٩ لسنة ٩٠العماني رقم 

 .مسلما ، عماني الجنسیة  - أ

 .كامل الأھلیة  - ب

 .محمود السیرة حسن السمعة  - ج

ات أو            -د دى الجامع ن إح انون م لامیة أو الق شریعة الإس ي ال ى شھادة ف  حاصلا عل

  المعاھد العلیا المعترف بھاز

سباب ماسة بالذمة والشرف  ألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائیة أو تأدیبیة لأ-ھ

  .، ولو كان قد رد إلیھ اعتباره

  ". أن یجتاز الاختبارات والمقابلات التي تعقد لھذا الغرض -و

  :إجمال الشروط وفقا للقوانين الثلاثة محل المقارنة : ثانيا 
یتضح من استعراض النصوص القانونیة في كل من مصر والإمارات وعمان أنھ  

  :لشروط فیمن یتولى القضاء ، وھي یتعین توافر عدد من ا

اراتي     -)١ ا      .   أن یكون مسلما وفقا للقانونین العماني والإم ا لم شرط تطبیق ذا ال د ھ ویع

ي             ام الأساس ن النظ ة م اراتي والثانی نصت علیھ المادتان السابعة من الدستور الإم

اس                  ي أس لامیة ھ شریعة الإس لام وال ة ھو الإس ن الدول ن أن دی ان ، م لسلطنة عم



 

 

 

 

– 

 ٣١٧

اراتي،         ا تور الإم ي الدس لتشریع في النظام الأساسي العماني أو مصدر رئیسي لھ ف

لامیة      شریعة الإس ام ال ك لأن أحك ھ    –وذل رأي جمھور الفق ا ل ة  – وفق ز ولای  لا تجی

ساء             ي سورة الن الى ف ھ تع صداقا لقول سلم م ن  " القضاء لغیر المسلم على الم ول

  .   )١( " یجعل االله للكافرین على المؤمنین سبیلا 

ولى     یمن یت لام ف تراط الإس دم اش ى ع ي إل ذھب الحنف ن الم ب م ب جان ا ذھ بینم

ھ       ل ملت ین أھ ضاء ب ذمي الق ولى ال وز أن یت ث یج سلمین ، حی ر الم ین غی ضاء ب .  الق

شھادة               ة ال ھ أھلی ت ل ن كان ذمیین ، وم ى ال وتبریر ذلك لدیھم أن الذمي أھل للشھادة عل

ضاء ، وكون      صیص        یكون أھلا لتولي  الق ضر تخ ا لا ی ضر ، كم م لا ی ا بھ یا خاص ھ قاض

  .   )٢( القاضي المسلم بالقضاء بین جماعة معینة من المسلمین 

إلى ضرورة التفرقة بین مسائل الأحوال    )٣( ویذھب رأي ثالث في الفقھ الحدیث       

سلم              ر الم ضاء غی ى ق ي الأول ث لا یجوز ف ة ، حی  الشخصیة وغیرھا من المسائل المدنی

ارقوھن       " سلم مصداقا لقولھ تعالى     على الم  سكوھن بمعروف أو ف ن فأم ن أجھل فإذا بلغ

دیھم      " بمعروف ، وأشھدوا ذوي عدل منكم        ة الأخرى فیجوز ل ، أما في المسائل المدنی

ة        .  قضاء غیر المسلم على المسلم  ة العلمی ھ اللجن ت إلی ا اتجھ ى م رأي إل ویستند ھذا ال

ادة       الإسلامیة التي وضعت مجلة الأحكام       ث أن الم ة ، حی سائل المدنی ین للم ة كتقن العدلی

ا          ١٩٧٤ لام ، كم ھ الإس شترط فی م ت  منھا والتي تتعلق بالشروط الواجبة في القاضي ، ل
                                                             

ریم  . وما یلیھا ؛ د ٣٥٥محمد سلام مدكور ، مرجع سابق ، ص . د:  تفصیل ذلك  فيانظر   )١( عبد الك
ة       ة الثالث الة ، الطبع  ٢٤ ، ص ١٩٩٧زیدان ، نظام القضاء في الشریعة الإسلامیة ، مؤسسة الرس

  .وما یلیھا
ید بن مسعود شرح فتح القدیر للإمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحم: أنظر في ذلك    )٢(

شر ،       ٦السیواسي المعروف بابن الھمام ، ج      دون سنة   ن روت ، ب ي ببی راث العرب  ، دار إحیاء الت
ة المحقق    ٣٥٧ص  ار لخاتم در المخت ى ال ار عل یة رد المحت ابن    ؛  حاش شھیر ب ین ال د أم ین محم

   .٣٠٨ ، دار الكتب العلمیة ببیروت ، بدون سنة نشر ، ص ٤، ج عابدین
  .٣٥٧سلام مدكور ، مرجع سابق ، ص محمد .  د)٣(
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أن              ١٧٠٥أن المادة    شھود ب ي ال ة ف ة المتطلب سرت العدال د ف شھادة ق ا الخاصة بال  منھ

  .دة تكون الحسنات أكثر من السیئات ولم تشترط الإسلام لصحة الشھا

ادة       صري      ٣٨وفي حقیقة الأمر فلم تتضمن الم ضائیة الم سلطة الق انون ال ن ق  م

ھ     نص علی ا ت ال فیم لاف الح ى خ لام ، عل رط الإس ضاة ش ین الق روط تعی نظم ش ي ت الت

إذا  .   من قانوني السلطة القضائیة الإماراتي والعماني   ٢١ و   ١٨المادتان   وعلى ذلك ، ف

ا  –ھور الفقھ الإسلامي  الذي یتبناه جم–كان شرط الإسلام     واجبا فیمن یعین قاضیا طبق

ة          ى دیان م ینظر إل یض ل ى النق صري عل للقانونین الإماراتي والعماني ، فإن القانون الم

  .من یعین قاضیا مكتفیا في ذلك بأن یكون مصریا

سلطة   ٢٢ و٢ / ١٩ أن یكون مواطنا ، ومع ذلك فقد أجازت المادتان       -)٢ انوني ال  من ق

سلمین         القضائیة   ن الم ة م دول العربی الإماراتي والعماني تولي من ینتمي لإحدى ال

سلطة    ٣٨القضاء في حالة عدم وجود مواطن، بینما اشترطت المادة       انون ال ن ق  م

صر    القضائیة المصري فیمن یعین قاضیًا أن یكون متمتعًا فقط بجنسیة جمھوریة م

  .العربیة ، ولم تضع أیة استثناءات على ھذا الشرط 

انون   -)٣ ام الق ا لأحك یدًا وفقً ا رش ة ، أي بالغً ل الأھلی ون كام نھ  .  أن یك غ س أي أن یبل

سبة            ة بالن نة قمری صري وس انون الم سبة للق ة بالن نة میلادی الواحدة والعشرین س

ة       املات المدنی انون المع ا لق ة وفقً نة قمری شرة س ان ع اراتي ، وثم انون الإم للق

افت  . ون خالیًا من عوارض الأھلیة ، وأن یك٢٠١٣ لسنة ٢٩العماني رقم   وقد أض

 من قانون السلطة القضائیة المصري على ذلك ألا تقل ٣٨الفقرة الثانیة من المادة 

اكم           ین بالمح ان التعی نة إذا ك ین س ن ثلاث ي ع ة القاض ي وظیف ین ف ن یع ن م س

دى              ن إح تئناف ، وع اكم الاس ین بمح یمن یع نة ف الابتدائیة ، وعن ثمان وثلاثین س
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نة وأرب ین س نقض  )١( ع ة ال ین بمحكم ان التعی ادة  .  إذا ك ت الم ا أوجب ن ١٨كم  م

قانون السلطة القضائیة الاتحادي الإماراتي أن لا یقل سنھ عن ثلاثین سنة بالنسبة 

ى          سبة إل نة بالن ین س إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاتحادیة الابتدائیة وخمس وثلاث

تئنافیة وأر ة الاس اكم الاتحادی ضاة المح اكم  ق اء المح ى رؤس سبة إل نة بالن ین س بع

  . الاتحادیة الاستئنافیة ورئیس وقضاة المحكمة الاتحادیة العلیا

ة    -)٤ ام جزائی  أن یكون محمود السیرة وحسن السمعة ، وألا تكون قد صدرت ضده أحك
أو تأدیبیة لأسباب ماسة بالذمة والشرف ، حتى ولو كان قد رد إلیھ اعتباره ، وھو 

اني ،  ٢١ إماراتي و١٨ مصري ، ٣٨المواد ( یھ القوانین الثلاثة    ما تجمع عل    عم
  .  حتى یطمئن الناس إلى القاضي ویثقوا في قضائھ) من قوانین السلطة القضائیة 

ة   -)٥ ذه الوظیف ولي ھ ل ت ن أج د م ي تعق ابلات الت ارات والمق از الاختب ذا .   أن یجت وھ
ي   الشرط البدیھي نص علیھ صراحة المشرع العماني       ھ ف انوني  فقط ، ولا نظیر ل ق

  .السلطة القضائیة المصري والإماراتي

ي       - في تقدیرنا –والحقیقة انھ لا حاجة   صري ف انون الم ي الق شرط ف ذا ال  إلى ھ
ن                    ة م اكم الابتدائی ضاة المح ار ق ن اختی راھن م ت ال ي الوق ل ف ھ العم ا درج علی ضوء م

ة   ضاء النیا) ب ( الفئ ن أع رة م ة مباش ق الترقی ة بطری ة العام ادة ( ب لطة ٤٩م  س
ضائیة شرط قب   )ق ذا ال ال ھ ة الح ستوفون بطبیع ذین ی ة  ، وال لك النیاب ي س نھم ف ل تعیی
ة شریعة  العام وق وال ات الحق ي كلی ین خرج ن ب اد م الطریق المعت نھم ب م تعیی واء ت ، س

ین   ن ب ة م داد تكمیلی ار أع سابقة لاختی ق الم دفعات ، أو بطری ب ال ا لترتی انون وفقً والق
ة     .  ت مختلفة دفعا ة تلقائی شرط بطریق ذا ال وإن كانت الحاجة ستكون ماسة إلى تطبیق ھ

واد      ھ الم نص علی ي        ٣٩إذا ما تم تفعیل ما ت ضائیة الت سلطة الق انون ال ن ق ا م ا یلیھ  وم

                                                             
م          )١( سنة  ١٤٢عدلت ھذه السن من ثلاث وأربعین سنة إلى إحدى وأربعین سنة بموجب القانون رق  ل

  . بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة المصري ٢٠٠٦
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، المشتغلین بأعمال قانونیة مناظرةتجیز التعیین من بین المحامین أو أساتذة القانون أو 
لا یجوز عند التعیین في وظیفة قاض "  نفس القانون من انھ     من ٤٧وما توجبھ المادة    

ن              اة ع ة المحام شتغلین بمھن امین الم ن المح ین م بالمحاكم الابتدائیة أن تقل نسبة التعی
اكم          .  الربع   اض بمح ة أو ق ة الابتدائی یس بالمحكم ة رئ ي وظیف ین ف ولا یجوز عند التعی

  " . لمشتغلین بمھنة المحاماة عن العشر الاستئناف أن تقل نسبة التعیین من المحامین ا

 أن یكون حاصلاً على شھادة في الشریعة الإسلامیة أو القانون من إحدى الجامعات      -)٦
  . أو المعاھد العلیا المعترف بھا

ادة   راحة الم ھ ص نص علی ا ت و م ضائیة   ٣ / ٣٨وھ سلطة الق انون ال ن ق م
ون حا " ، وإن أوجبت فیمن یولى القضاء       المصري ن      أن یك وق م ازة الحق ى إج لاً عل ص

إحدى كلیات الحقوق بجامعات جمھوریة مصر العربیة أو على شھادة أجنبیة معادلة لھا  
ة طبق    ان المعادل ي امتح رة ف ة الأخی ي الحال نجح ف ة  وأن ی وائح الخاص وانین والل ا للق

ذلك  ادة "ب اراتي و   ٤ / ١٨، والم ادي الإم ضائیة الاتح سلطة الق انون ال ن ق ن /٢١ م د م
أن یكون حاصلاً " ون السلطة القضائیة العماني ، واللتان أوجبتا فیمن یُولى القضاء  قان

ا    د العلی ات أو المعاھ دى الجامع ن إح انون م لامیة أو الق شریعة الإس ي ال ازة ف ى إج عل
  ".  المعترف بھا 

اني            اراتي والعم شرعان الإم دھا الم ي یعق ساواة الت شأن أن الم ذا ال ي ھ ونرى ف
ا            بین خریجي كلی   ر محلھ ي غی ساواة ف ون م د تك وق ق ات الحق ات الشریعة وخریجي كلی

 أكثر تأھیلاً لتولى – من وجھة نظرنا –وتحتاج لإعادة النظر ، لأن خریج الحقوق یكون   
ا           وعیة منھ انون ، الموض د الق ام بقواع ن الإلم ھ م اح ل ا یت رًا لم ضاء نظ ة الق وظیف

  .لشریعة الإسلامیة والإجرائیة ، وھو ما لا یتوافر لخریج كلیات ا

 من قانون السلطة القضائیة العماني ، ٢٤ویلاحظ أن الأصل ، وفقا لنص المادة         
ساعدین         ضاة الم ن الق دریب م از الت ا  .  أن یعین في وظیفة قاض كل من اجت  –یجوز  كم
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ادة     انون    ٣٨وفقا لنص الم س الق ن نف ي        – م ضاء ف ى الق ام إل اء الع ضاء الادع ل أع  نق
ة   ائف المعادل یة      الوظ ى توص اءً عل وال، بن سب الأح رار بح لطاني أو بق وم س ، بمرس

  .  مجلس الشئون الإداریة

اني  –والحقیقة أننا نحبذ الأخذ بفكرة القاضي المساعد           التي تبناھا المشرع العم
ى           – ة عل ة والعملی احیتین النظری ن الن دریبھم م ضاة وت ل الق ى تأھی  نظرا لأنھا تعمل عل

ضا      ة الق ضاء ،            كیفیة مباشرة وظیف صة الق تلائھم لمن ل اع امین قب ن ع ل ع دة لا تق ء لم
ضاة       ار الق ا اختی ھ غالب تم فی ذي ی راھن ، وال ا ال ي وقتن ل ف ة التأھی ى أھمی ث لا یخف حی
ة             رة الكافی دیھم الخب ون ل ة دون أن یك ة العام ضاء النیاب ین أع ن ب بطریقة مباشرة أو م

  . عن وظیفة القاضي

ادة    ولكن خروجًا على ھذا الأصل العام      ازت الم انون   ٢٥ فقد أج ن ذات الق   )١(  م
انون    التعیین في إحدى الوظائف القضائیة لمن اشتغل بتدریس الشریعة الإسلامیة أو الق

  :في إحدى الجامعات أو المعاھد العلیا المعترف بھا أو مارس المحاماة ، مدد لا تقل عن 
                                                             

واد     )١( ددت الم د ح ی       ٤٣ و ٤١ ، ٣٩وق ة لتعی دد اللازم سلطة القضائیة المصري الم انون ال ن ق ن  م
  :أساتذة القانون بكلیات الحقوق وبالجامعات المصریة في وظائف القضاة على النحو التالي 

ي            -١ ین ف ان التعی دریس ، إذا ك ة الت سبة لأعضاء ھیئ انوني بالن ل الق ي العم  تسع سنوات متوالیة ف
تحدید  دون – الأساتذة المساعدون -٢ ). ٣٩م ( بالمحاكم الابتدائیة ) ب( وظیفة قاضي من الفئة 

ة    –مدة   ن الفئ ة   ) أ (  إذا كان التعیین في وظیفة قاضي م اكم الابتدائی خمس   -٣ ). ٤١م ( بالمح
اكم  ) ب( إذا كان التعیین في وظیفة رئیس من الفئة  سنوات بالنسبة للأساتذة المساعدین ،       بالمح

ة  اتذة ،  -٤ ). ٤١م ( الابتدائی نتان للأس ة   س ن الفئ یس م ة رئ ي وظیف ین ف اكم ) أ ( للتعی بالمح
ة  اتذة ، -٥ ).٤١م ( الابتدائی نوات للأس لاث س تئناف    ث اكم الاس اض بمح ة ق ي وظیف ین ف    للتعی

ست سنوات للأساتذة ، وبشرط مرور إحدى وعشرون سنة دون انقطاع عن العمل  -٦ ). ٤١م ( 
   ).٤٣م ( القانوني ، للتعیین في وظیفة قاض بمحكمة النقض 

ن      ٤٣ و ٤١ ، ٣٩وحددت المواد    ین م ة لتعی دد اللازم  من قانون السلطة القضائیة المصري الم
  :مارس المحاماة في وظائف القضاة على النحو التالي 

ي          -٢ ین ف ان التعی ة ، إذا ك ع سنوات متوالی اكم الاستئناف أرب  تسع سنوات بشرط الاشتغال أمام مح
ع عشرة سنة بشرط الاشتغال  أرب-٢ ). ٣٩م ( بالمحاكم الابتدائیة  ) ب  ( وظیفة قاضي من الفئة     

ة     تسع سنوات متوالیة أمام محاكم الاستئناف ،         ن الفئ ي م ة قاض   =)أ ( إذا كان التعیین في وظیف
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  .   ثلاث سنوات ، إذا كان التعیین في وظیفة قاض -أ

ا      س-ب ان ، منھ ة ث ة ابتدائی ي محكم ة قاض ي وظیف ین ف ان التعی نوات ، إذا ك ت س
 .بالنسبة إلى المحامین سنتان أمام المحاكم الابتدائیة 

ا  -ج ة أول ، منھ ة ابتدائی ي محكم ة قاض ي وظیف ین ف ان التعی نوات ، إذا ك اني س  ثم
  .بالنسبة للمحامین ثلاث سنوات أمام المحاكم الابتدائیة 

ا ع-د ا     اثنت تئناف ، منھ ة اس ي محكم ة قاض ي وظیف ین ف ان التعی نة ، إذا ك شرة س
  .بالنسبة للمحامین سنتان أمام محاكم الاستئناف 

ا      -ھ ا ، منھ ة العلی ي بالمحكم ة قاض ي وظیف ین ف ان التعی نة ، إذا ك شرة س بع ع  س
  . بالنسبة للمحامین سنتان أمام المحكمة العلیا

                                                                                                                                                     

ة = اكم الابتدائی نة  -٣ ). ٤١م (  بالمح شرة س بع ع تغال س شرط الاش نة  ب شرة س ي ع دة اثنت م
تئناف ،   اكم الاس ام مح ة أم ن متوالی یس م ة رئ ي وظیف ین ف ان التعی ة إذا ك اكم ) ب (  الفئ بالمح

ة   شرون سنة    -٤ ). ٤١م ( الابتدائی شرط الاشتغال   ع اكم       ب ام مح ة أم شرة سنة متوالی خمس ع
ة       الاستئناف ،    ن الفئ ة   ) أ ( إذا كان التعیین في وظیفة رؤساء م اكم الابتدائی  -٥ ). ٤١م ( بالمح

  )٤١م ( م الاستئناف  للتعیین في وظیفة قاض بمحاكخمس سنوات متوالیة أمام محكمة النقض ،
 .ثمان سنوات متوالیة أمام محكمة النقض ، للتعیین في وظیفة قاض بمحكمة النقض  -٦. 

اراتي       ١٨كما أوجبت المادة     ادي الإم سلطة القضائیة الاتح انون ال ي      من ق د أمضى ف ون ق أن یك
ائف النیاب    وى   الأعمال القضائیة أو القانونیة بإحدى المحاكم أو ما یقابلھا من وظ ة أو الفت ة العام

ات أو              دى الجامع ي إح انون ف لامیة أو الق شریعة الإس دریس ال ي ت ة أو ف والتشریع وقضایا الدول
المعاھد العلیا المعترف بھا أو في مھنة المحاماة أو في غیر ذلك من الأعمال القانونیة التي تعتبر 

دد     نظیرًا للعمل في القضاء وفقًا لما یحدده المجلس الأعلى للقضاء    ن الم ل ع ددًا لا تق الاتحادي م
  : الآتیة 

اكم        ) أ  (  اء مح ا وقضاتھا ورؤس عشرین سنة للتعیین في وظائف رئیس المحكمة الاتحادیة العلی
  .الاستئناف

  .أربع عشرة سنة للتعیین في وظائف قضاة محاكم الاستئناف) ب(
  .عشر سنوات للتعیین في وظائف قضاة المحاكم الابتدائیة) جـ(



 

 

 

 

– 
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انو     ٢٦كما أجازت المادة     س الق ن نف ضائیة       م ائف الق دى الوظ ي إح ین ف ن التعی
  : مدة لا تقل عن  )١( التالیة لمن مضى على اشتغالھ بأعمال قانونیة نظیرة 

  . خمس سنوات ، إذا كان التعیین في وظیفة قاض -أ

  . ثماني سنوات ، إذا كان التعیین في وظیفة قاضي محكمة ابتدائیة ثان -ب

  .یفة قاضي محكمة ابتدائیة أول  عشر سنوات ، إذا كان التعیین في وظ-ج

  . أربع عشرة سنة ، إذا كان التعیین في وظیفة قاضي محكمة استئناف -د

  . )٢(  تسع عشرة سنة ، إذا كان التعیین في وظیفة قاضي بالمحكمة العلیا -ھ

اني ،   ٣٠ إلى   ٢٨وتطبیقا لنصوص المواد من       من قانون السلطة القضائیة العم
  :فمع مراعاة الأقدمیة 

                                                             
ى أن      ٢٧ص المادة  تن )١( اني عل سلطة القضائیة العم انون ال ة      "  من ق د موافق دل بع ر الع یصدر وزی

  ." مجلس الشئون الإداریة قرارا بتحدید الأعمال القانونیة التي تعتبر نظیرة للعمل القضائي 
واد   )٢( ددت الم ن     ٤٣ و ٤١ ، ٣٩ح ین م ة لتعی دد اللازم صري الم ضائیة الم سلطة الق انون ال ن ق  م

ل      یش را للعم تغل بعمل یعتبر بقرار تنظیمي عام ، یصدر من المجلس الأعلى للھیئات القضائیة ، نظی
  :القضائي في وظائف القضاة على النحو التالي 

) ب ( تسع سنوات متوالیة في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض من الفئة  -١
) ب(عیین في وظیفة قاضي من الفئة  إذا كان التأو یتقاضوا مرتبا یدخل في حدود ھذه الدرجة ،

   ).٣٩م ( بالمحاكم الابتدائیة 
ة     أربع عشرة سنة متوالیة في العمل القانوني وكانوا في در     -٢ ن الفئ اض م ة ق جات مماثلة لدرج

ة   ) أ( أو یتقاضوا مرتبا یدخل في حدود ھذه الدرجة ، إذا كان التعیین في وظیفة قاضي من الفئ
 = ).٤١م ( لابتدائیة بالمحاكم ا) أ(

ة   سبع عشرة سنة     -٣ متوالیة في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئیس بالمحكم
ة       ) ب ( من الفئة    ذه الدرج دود ھ ي ح دخل ف ا ی ة     ، أو یتقاضوا مرتب ي وظیف ین ف ان التعی إذا ك

  ).٤١م ( بالمحاكم الابتدائیة  ) ب ( رئیس من الفئة 
ي العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئیس بالمحكمة من متوالیة فعشرون سنة  -٤

اء    ، أو یتقاضوا مرتبا یدخل في حدود ھذه الدرجة     ) أ  ( الفئة   ة رؤس ي وظیف إذا كان التعیین ف
   ).٤١م ( بالمحاكم الابتدائیة   ) أ ( من الفئة 



 

 

 

 

– 
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   ) .٢٨م ( یكون اختیار نواب رئیس المحكمة العلیا من بین قضاتھا  -١

ضاة             -٢ ا ، أو ق ة العلی ضاة المحكم ین ق ن ب ویكون اختیار رؤساء محاكم الاستئناف م
  ) . ٢٩م ( محاكم الاستئناف الذین شغلوا ھذه الوظیفة مدة ست سنوات على الأقل 

ین ق    -٣ ن ب ة م اكم الابتدائی اء المح ار رؤس ون اختی تئناف ، أو ویك اكم الاس ضاة مح
ل                 ى الأق نوات عل ع س دة أرب ة م ة ابتدائی ي محكم ة قاض   القضاة الذین شغلوا وظیف

  .  )٣٠م ( 

 تطبیقا لنص –یجرى تعیین نواب رئیس محكمة النقض  وفي القانون المصري ،     
ادة  ضائیة ٤٤الم سلطة الق انون ال ن ق ى  – م اء عل ى بن ضاء الأعل س الق ة مجل  بموافق

س       . عیة العامة لمحكمة النقض   ترشیح الجم  ة مجل ة بموافق ذه المحكم ي بھ ین القاض ویع
ح                 نقض ویرش ة ال ة لمحكم ة العام دھما الجمعی ح أح ین ترش ین اثن ن ب القضاء الأعلى م

اكم   .  الآخر وزیر العدل  اء بالمح بینما یعین رؤساء الاستئناف ونوابھا وقضاتھا والرؤس
  .الأعلىالابتدائیة والقضاة بموافقة مجلس القضاء 

ضائیة              ائف الق ي الوظ ین ف ون التعی ادة    –وفي جمیع الأحوال ، یك نص لم ا ل  وفق
م         ٣٢ سلطاني رق انون بالمرسوم ال ھ بالق د تعدیل  من قانون السلطة القضائیة العماني بع
ي  ٢٠٠٦ / ٩٨ صادر ف سطس ١ ال ة     – ٢٠٠٦ أغ د موافق دل بع ر الع ن وزی رار م  بق

ضاة    مجلس الشؤون الإداریة ، وذلك فیما عد      ھ وق ا و نائب ا وظائف رئیس المحكمة العلی
  .  المحكمة العلیا ، فیكون التعیین فیھا بمرسوم سلطاني بناء على ترشیح المجلس

ة        اكم الاتحادی ي المح رة ف ارات لأول م ي الإم ضاء ف ال الق ین رج ون تعی ا یك بینم
شؤو       دل وال ر الع راح وزی ى اقت اءً عل ة بن یس الدول ن رئ صدر م ادي ی وم اتح ن بمرس

ادة       شأن     ) ٩٦(الإسلامیة والأوقاف ، وذلك مع مراعاة أحكام الم ت ب تور المؤق ن الدس م
ا    ة العلی ة الاتحادی ضاة المحكم یس وق ین رئ ادة ( تعی ادي ٢١م ضائیة اتح لطة ق ، )  س

وتكون الترقیة إلى الوظائف الأعلى في القضاء من الوظائف التي تسبقھا مباشرةً بقرار 



 

 

 

 

– 
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ذ ر      د أخ دل بع ر الع ن وزی ذ رأي       م شترط أخ ادي ولا ی ضاء الاتح ى للق س الأعل أي المجل
ة          تئنافیة الاتحادی اكم الاس اء المح ائف رؤس شغل وظ ق ب ا یتعل ذكور فیم س الم المجل

  ). سلطة قضائیة اتحادي٢٢مادة ( ورؤساء المحاكم الابتدائیة الاتحادیة 

صري  –ویكون شغل الوظائف القضائیة   التعیین أو با – وفقا للقانون الم ة   ب لترقی
ى       ضاء الأعل س الق ة مجل د موافق ة بع یس الجمھوری ن رئ رار م ادة ( بق لطة ٤٤م  س

  ). قضائیة 

  : أن یكون ذكرا وفقا لقانون السلطة القضائیة الاتحادي الإماراتي -)٧

ادة    نص الم ا ل یمن     ١ / ١٨        وفق شترط ف ادي یُ ضائیة الاتح سلطة الق انون ال ن ق  م
ا       یولى القضاء في المحاكم الا  صح طبق لا ی اس ف ذا الأس ى ھ تحادیة أن یكون ذكرا ، وعل

ة     اكم الاتحادی ي المح در ملاحظة أن    . لھذا النص الحالي تولیة المرأة القضاء ف ن تج ولك
م  ( قانوني السلطة القضائیة المحلیة في إمارتي أبوظبي   سنة  ٢٣القانون رق  ) ٢٠٠٦ ل

سنة  ٨م  المعدل بالقانون رق ١٩٩٢ لسنة   ٣القانون رقم   ( ودبي   شترطا    ) ٢٠٠٥ ل م ی ل
ذا        ارتین ، ول اتین الإم ة بھ الذكورة للتعیین في وظیفة القضاء بالجھات القضائیة المحلی

 بإمارة أبوظبي وقد ٢٠٠٨ مارس ٢٦فقد صدر مرسوم بتعیین أول قاضیة إماراتیة في    
ام     ي ع ام ف ب الع ین للنائ ین وكیلت ر بتع وم آخ بقھ مرس ین أول  ٢٠٠٧س م تعی ا ت  ، كم

ا   . ٢٠٠٩ضیة مواطنة في إمارة دبي عام       قا والحقیقة أن ھذه المسألة تطرح سؤالا ھام
ل    ثلاث مح دول ال ي ال ضاء ف رأة الق ة الم واز تولی دى ج ق بم ث ، یتعل ساط البح ى ب عل
ا             و م لامي ، وھ ھ الإس ام الفق ي أحك ة أو ف وانین الحاكم ل الق ي ظ واء ف ة س المقارن

  .سنخصص لھ الفقرة التالیة



 

 

 

 

– 

 ٣٢٦

ــ ــام مــدى جــواز ت ــسابقة وأحك ــشروط ال ــضاء في ضــوء ال ــرأة الق ــه ولى الم الفق
 :الإسلامي

دم             ى ع لامیة عل ة والإس ة العربی ة القانونی ن الأنظم ر م دد كبی جرت العادة في ع

ذه     .  تولى المرأة منصب القضاء    وقد قیل في تبریر ذلك أن طبیعة المرأة لا تتوافق مع ھ

ض   ي بع وع ف ؤدي للوق د ت ي ق شاقة الت ة ال ال الوظیف ع الرج ا م ورات كاختلاطھ المحظ

ھ                ام الفق ن أن أحك ضلا ع شھود ، ف صوم وال بعض الخ ال وب ن الرج وخلوتھا بزملائھا م

صورة            ة المق ة العام ي الولای دخل ف ا ی ا مم الإسلامي تأبى تولى المرأة للقضاء باعتبارھ

ام  –والسؤال الذي یطرح نفسھ    .  على الرجال    ا    – في ھذا المق رفض أحك ل ت م  ھل بالفع

ي      ة ف ذه الوظیف ولى ھ رأة أن تت ن للم ل یمك ضاء ؟ وھ رأة الق ولى الم لامي ت ھ الإس الفق

اراتي       ھ الإم صري ونظیری شرع الم عھا الم ي وض ة الت شروط القانونی وء ال   ض

  والعماني ؟

، ، والمتعلق بموقف الفقھ الإسلاميوإجابة على الشق الأول من السؤال السابق       

ھ    ب جمھور الفق د ذھ تثناء –فق ة  باس لا ،   – الحنفی ي رج ون القاض رورة أن یك ى ض  إل

دیھم          رأة ل ضاء الم صح ق ھ        .  ومعنى ذلك انھ لا ی ى قول ك إل ي ذل تند الجمھور ف د اس وق

ى بعض        " تعالى   ضھم عل ضل االله بع ا ف ساء بم ھ   )١( " الرجال قوامون على الن  ، وقول

ین فرجل و       " عز وجل    ا رجل ن   واستشھدوا شھیدین من رجالكم فإن لم یكون ان مم امرأت

وعلى ذلك ، فلا  .   )٢( " ترضون من الشھداء أن تضل إحداھما فتذكر إحداھما الأخرى      

م          ھ إذا ل ن ان ضلا ع یصح أن تتولى المرأة القضاء ، خاصة وھو من الولایات العامة ، ف

ویؤكد .  تصح شھادة المرأة منفردة فكیف تتولى القضاء وھي معرضة للخطأ والنسیان 

                                                             
   .٣٤سورة النساء ، من الآیة رقم  )١(
   .٢٨٢یة رقم سورة البقرة ، من الآ )٢(



 

 

 

 

– 
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ھ ، ق    ك كل لم     ذل ھ وس لى االله علی ي ص رأة      " ول النب وا أمرھم ام وم ولّ ح ق ن یفل   )١( " ل

ا    : القضاة ثلاثة " وقولھ صلى االله علیھ وسلم      ة ، فأم ي الجن قاضیان في النار وقاض ف

ق           الذي في الجنة ، فرجل عرف الحق فقضى بھ ، وأما اللذان في النار فرجل عرف الح

ل  فجار في الحكم ، ورجل قضى للناس على     الاً         )٢( "  جھ دع مج ا لا ی دل بم ا ی ، وھو م

ة        لاً للولای ست أھ رأة لی ى أن الم شك عل د        .  لل ي عھ ت ف م یثب ھ ، فل ك كل ن ذل ضلاً ع وف

الرسول علیھ الصلاة والسلام ولا في عھد الخلفاء من بعھده تولى المرأة القضاء ، ولو      

  . )٣( عًا للأمة كان ذلك جائزًا فما خلا منھ جمیع الزمان وھو ما یمثل إجما

ي            ن ف ضاء ، ولك ة الق رأة وظیف ولى الم واز ت ى ج ة إل اء الحنفی ذھب فقھ   وی

ا       ي غیرھم ھادتھا ف واز ش ى ج ا عل صاص قیاسً دود والق سائل الح ر م ر  .  غی د ذك   وق

ن    " الإمام الكاساني في كتابھ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع      ست م ذكورة فلی وأما ال

ي ال     د ف ا لا         شروط جواز التقلی ة ، إلا أنھ ي الجمل شھادات ف ن أھل ال رأة م ة لأن الم جمل

ة                ع أھلی دور م ضاء ت ة الق ك وأھلی ي ذل ا ف ھ لا شھادة لھ تقضي بالحدود والقصاص لأن

  . )٤( " الشھادة 

ري ،       بینما یذھب رأي ثالث في الفقھ الإسلامي ، وھو رأي الإمام ابن جریر الطب

ھ   إلى أن الذكورة لیست شرطًا لتولي القض  شترط ل اء لأن القضاء كالإفتاء ، والإفتاء لا ی

ي       .  الذكورة فكذلك القضاء     ضاء ف وبناء علیھ ، فوفقًا لھذا الرأي یجوز للمرأة تولي الق

                                                             
   .٥٨ ، ص ١٣صحیح البخاري بشرح فتح الباري ، مرجع سابق ، ج  )١(
ة  ٣ الإمام الترمذي ، سنن الترمذي لأبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة ، ج    )٢(  ، دار الكتب العلمی

 .٦١٣ ، ص ٣ ، ج ١٩٨٧ببیروت ، 
محمود محمد ھاشم ، . ؛ د ٣٥٤محمد سلام مدكور ، مرجع سابق ، ص . د: في تفصیل ذلك انظر  )٣(

ابق ، ص  .  ، وما یلیھا ؛ د١٨١مرجع سابق ، ص   ا ؛   ٩٨محمد رأفت عثمان ، مرجع س ا یلیھ  وم
  . وما یلیھا ٩١خالد سلیمان شبكھ ، مرجع سابق،  ص . د

   .٣ ، ص ٧ الإمام الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، مرجع سابق ، ج ، )٤(



 

 

 

 

– 
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ذا         .  كافة المسائل بلا استثناء      دًا لھ اھري تأیی ن حزم الظ ام اب ى للإم ي المحل وقد جاء ف

ھ   –فاء وقد روي أن عمر بن الخطاب ولّى الش" الرأي قولھ   ن قوم سوق  – امرأة م .   ال

فإن قیل قد قال صلى االله علیھ وسلم لن یفلح قوم أسندوا أمرھم إلى امرأة ، قلنا إنما قال 

ي       ذلك رسول االله صلى االله علیھ وسلم في الأمر العام الذي ھو الخلافة ، ولم یأت نص ف

  .   )١( " منعھا أن تلي بعض الأمور 

ي    وإذا كان الأمر محل خلاف ف  ة الت وة الأدل ي الفقھ الإسلامي كما رأینا ، ورغم ق

شرع         ن الم ل م عھا ك ي وض شروط الت ى ال ر إل إن النظ ھ ، ف ور الفق ا جمھ ستند إلیھ ی

ي       – والسابق لنا تناولھا –المصري والمشرع العماني    انون ف أن الق ول ب ى الق ؤدي إل  ت

ھ  كل من الدولتین لا یمنع من تولي المرأة القضاء ، بل إن مبدأ    المساواة الذي یؤكد علی

م        سلطاني رق صادر بالمرسوم ال ان ال  ٩٦ / ١٠١كل من النظام الأساسي في سلطنة عم

 ، ٩المواد ( والدستور المصري الحالي  ) ١٧ ، ١٢ ، ٩المواد  ( ١٩٩٦ نوفمبر   ٦في  

ل إن       ) ١١ یفرض إتاحة الفرصة للمرأة لتولى القضاء على قدم المساواة مع الرجل ، ب

ام     ١١ المادة ي ع ق     ٢٠١٣ من الدستور المصري الجدید الصادر ف ا ح سمت تمامً د ح  ق

المرأة في تولي الوظائف القضائیة على قدم المساواة مع الرجل بنصھا صراحة على أن 

تكفل الدولة تحقیق المساواة بین المرأة والرجل فى جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة " 

  . وفقًا لأحكام الدستوروالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

ى             بًا ف یلاً مناس وتعمل الدولة على اتخاذ التدابیر الكفیلة بضمان تمثیل المرأة تمث

ولى            ى ت ا ف رأة حقھ ل للم ا تكف انون، كم دده الق ذى یح ى النحو ال ة، عل الس النیابی المج

ات           ات والھیئ ى الجھ ین ف ة والتعی ى الدول ا ف ائف الإدارة العلی ة ووظ ائف العام الوظ

دھا  الق ز ض رة     ...".  ضائیة ، دون تمیی ة الأخی ي الآون صر ف ھ م ت إلی ا اتجھ و م وھ
                                                             

بي محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي المعروف بابن حزم الظاھري ،     المحلى للإمام أ  ) ١(
   .٤٢٩ ، طبعة دار الفكر ، بدون سنة نشر ، ص ٩ج 
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بتعیینھا عدد من القاضیات في القضاء العادي سبقتھم لذلك قاضیة تم تعیینھا بالمحكمة         

اء           .  الدستوریة العلیا  ة الادع ي وظیف رأة ف ین الم ى تعی باقة إل كما كانت سلطنة عمان س

  .قتنا الراھن في وظیفة القاضي العام ، وإن لم تعینھا حتى و

لا         الي ، ف ادي الح أما في دولة الإمارات ، وفي ظل قانون السلطة القضائیة الاتح

 التي تشترط فیمن ١ / ١٨یمكن الوصول للنتیجة السابقة في ظل النص الصریح للمادة         

د            ار تع ن انتظ اص م لا من ذا ف رًا ، ول ون ذك ة أن یك یل یولى القضاء في المحاكم الاتحادی

رأة ، خاصة       ق للم ذا الح تشریعي لھذه المادة یؤكد من خلالھ المشرع الاتحادي إتاحة ھ

ادة  ص الم ع ن ق م ك یتف ى أن ٣٥وأن ذل د عل ي تؤك ارتي الت تور الإم ن الدس اب "  م ب

روف     ي الظ نھم ف ساواة بی اس الم ى أس واطنین عل ع الم وح لجمی ة مفت ائف العام الوظ

  ". ووفقًا لأحكام القانون 

ذه       والواق ولي ھ ي ت رأة ف ع أن المشرع الإماراتي قد بدأ یتنبھ لأھمیة مشاركة الم

ث أن           ة ، حی اب الولای ن ب ة م ف    الوظیفة العامة ، والتي لم تعد في الحقیق د اختل ر ق الأم

ھ منذ أن اتسعت رقعة الدولة الإسلامیة في عھد الخ     ، لیفة عمر بن الخطاب رضي االله عن

صار  حیث اضطر إلى فصل ولایة القضاء      عن الولایة العامة وقام بتعیین القضاة في الأم

بعھم            ن ت واترت     )١( المختلفة ، وتبعھ في ذلك باقي الخلفاء الراشدین وم د ت ذا ، فق  ، ول

ة       ذف كلم را  " الأنباء في الفترة الحالیة عن اتجاه المشرع الاتحادي الإماراتي إلى ح ذك

                                                             
ضائي         .  د)١( ام الق ة بالنظ ة مقارن ان دراس لطنة عم ي س دني ف ضاء الم یم الق ي ، تنظ امة الروب أس

ة ،    ي  ٢٥ ، ص ٢٠٠٨المصري ، دار النھضة العربی وس ،    م/  ؛ القاض ن عرن د ب ن محم ود ب حم
ب  .  وما یلیھا ؛ د١٢تاریخ القضاء في الإسلام، مكتبة الكلیات الأزھریة، بدون سنة نشر ، ص      غال

روت،       ة ببی ب الثقافی سة الكت ابن عبد الكافي القریشي، أولویات الفاروق في الإدارة والقضاء، مؤس
ى   ة الأول ا ؛ د٩٩، ص ١٩٩٠الطبع ا یلیھ ی.  وم یم یاس د نع شریعة محم ین ال دعوى ب ة ال ن، نظری

ة      الأردن، الطبع ع ب شر والتوزی ائس للن ة، دار النف ة والتجاری ات المدنی انون المرافع لامیة وق الإس
  .٥٢، ص ٢٠٠٠الثانیة، 



 

 

 

 

– 

 ٣٣٠

ادة  "  ي الم واردة ف سلطة ال ١ / ١٨ال انون ال ن ق ادي  م ضائیة الاتح ن  )١( ق    م

وظبي            ارتي أب ي إم ا ف المتبع محلیً ضاء أسوة ب ة الق أجل فتح المجال للمرأة لتولي وظیف

  . )٢( ودبي 

  المطلب الثاني
 شروط تعيين القضاة في ألمانيا

  

  :المؤهلات الضرورية لتعيين القضاة : أولا 
رة         ا للفق ة، ووفقً ادة    ) ٢(كقاعدة عام ن الم انو  ) ٣٣(م ن الق إن   م ي، ف ن الأساس

ھ            " ھ وقدرات ھ وكفاءات ع مؤھلات تلاءم م ة ت كل ألماني یكون مؤھلاً لشغل أي وظیفة عام
ة   ادة   .  )٣( " المھنی دد الم درالي    ) ٥(وتح ضاة الفی انون الق ن ق  Federal Judges م

Act) (DRiG    شغلون ذین ی ضاة ال ي الق ا ف ب توافرھ ي یج ضروریة الت ؤھلات ال  الم
ادة   . full-time judgesأو یعملون بدوام كامل وظائفھم لكامل الوقت  ذه الم وتتطلب ھ

                                                             
ع       ) ١( ر توقی وطني ، وینتظ وقد تمت بالفعل الموافقة على ھذا التعدیل من مجلس الوزراء والمجلس ال

على للاتحاد حكام الإمارات على القانون لبدء سریانھ فعلیًا ، كما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأ
د             وري بع شكل ف تم من جھة أخري تأھیل خمس عشرة محامیة لمباشرة العمل في وظیفة القضاء ب

دیل   ك    . توقیع ھذا التع ي ذل ر ف ة    : أنظ ة الإماراتی دة الرؤی ر  ٢٠١٣ / ٦ / ٦ الخمیس  –جری  ؛ وانظ
  :لإماراتیة على شبكة الانترنت كذلك موقع جریدة الاتحاد ا

http//www.alittihad.ae/details.php?id=62409&y=2011. 
   .٣٩ما سبق ، ص انظر  )٢(
  : حیث یجري نص ھذه المادة على النحو التالي )٣(

"[e]very German shall be equally eligible for any public office according to 
his aptitude, qualifications, and professional achievements.", See also § 
38 (1) DRiG. For the appointment of judges in general see S. Khorrami, 
Das Einstellungs-und Beförderungsverfahren englischer und deutscher 
Richter, 2005. 



 

 

 

 

– 

 ٣٣١

انوني       دریب ق انون، وت استكمال دراسات جامعیة قانونیة، مع درجة جامعیة أولى في الق
دعین    د الم ب أح ة أو مكت ة مدنی ي محكم نتین ف ى س صل إل ة ت دة إجمالی  theلم

prosecutor’s office     ا د المح ب أح ي مكت ة أو ف ة جنائی ا )١( مین  أو محكم  یتبعھ
ي         . اختبار ثان  ة ف ویجب قضاء سنتین على الأقل من السنوات الدراسیة القانونیة الأربع

. وبالإضافة إلى ذلك، فقد نُظمت ھذه القواعد مرة أخرى في قوانین الولایات.  )٢( ألمانیا 
ي  ا یل ضاة م ین الق افیة لتعی ات الإض ن المتطلب سی : وم ا بالجن دم متمتعً ون المتق ة أن یك

الألمانیة، وأن یكون مدافعًا عن النظام الأساسي الدیمقراطي الحر للجمھوریة الفیدرالیة         
ضروریة    ة ال ة الاجتماعی ھ الأھلی وافر ل ة، وأن تت  necessary socialالألمانی

competence    ویشار إلى أن قواعد تعیین القضاة على مستوى .  )٣(  لكي یكون قاضیًا
  . )٤(  تفصیل في دساتیر ھذه  الولایاتالولایات تجد مزیدًا من ال

  :إجراءات الاختيار والتعيين: ثانيا 
       تبدأ عملیة اختیار القضاة الذین یعملون لكامل الوقت أو بدوام كامل، بصفة عامة،     

ي   . بطلب یُقدم لھذا الغرض  .  )٥( ویستند الاختیار على الكفاءة والمؤھلات والأداء المھن
صدر  . لقاضي في مباشرة مھام وظیفتھ إلا بعد صدور قرار بتعیینھولا یجوز أن یبدأ ا     وی

                                                             
   .b DRiG 5 §: في ذلك انظر  )١(
  .a (1) DRiG 5 § :انظر )٢(
  . DRiG 9 § :انظر  )٣(
  : في ذلك انظر  )٤(

See e.g. Art. 69 Berlin Verf; Art. 136 Brem Verf; Art. 63 Hamb. Verf; Art. 
127 Hess Verf; Art. 122 (1) and 126 (1) Rheinl.-Pfalz Verf; Art. 111 Saar 
Verf. 

   :انظر )٥(
Art. 33 (2) and 60 Basic Law; Art. 51 BadWürttVerf.; Art. 69 Berl Verf.; 
Art. 63 (1) Hbg. Verf.; Art. 29 II Nds Verf; Art. 31 SchlH Verf. 
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طة           صة بواس ة المخت سلطة الحكومی ة أو ال یس الدول ن رئ رار م ي بق ین القاض رار تعی ق
  . )١( وثیقة رسمیة 

ن  . وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات الاختیار والتعیین تختلف من محكمة لأخرى              م

ابھم       ذلك، على سبیل المثال، أن  تم انتخ ة ی توریة الفیدرالی ة الدس ضاء المحكم  نصف أع

درالي  ان الفی طة البرلم صف ) Bundestag” federal parliament“(بواس والن

  .  )٢( ) Bundesrat” state chamber“(الآخر بواسطة غرفة أو برلمان الولایات 

ضاء          وتتألف المحكمة من قضاة فیدرالیین وأعضاء آخرین لا یعتبرون       ك أع مع ذل

ى      اظرة عل سلطات المن في البرلمان الفیدرالى أو في الحكومة الفیدرالیة أو في أي من ال

ار         .  )٣( مستوى الولایات    ام إجراء الاختی د أدى  .  )٤( ویلزم توافر أغلبیة الثلثین لإتم وق
                                                             

 . DRiG 17 § :انظر  )١(
   .Art. 94 Basic Law, see also BVerfGG:  انظر )٢(
 .Art. 94 (1) Basic Law :انظر )٣(
  : في ذلك انظر  )٤(

§ 6 V und § 7 BVerfGG. They read: Article 6 (1) The judges to be elected 
by the Bundestag shall be elected indirectly. (2) The Bundestag shall, by 
proportional representation, elect a twelve-man electoral committee for the 
Federal Constitutional Court judges. Each parliamentary group may 
propose candidates for the committee. The number of candidates elected on 
each list shall be calculated from the total number of votes cast for each list 
in accordance with the d’Hondt method. The members shall be elected in 
the sequence in which their names appear on the list. If a member of 
compethe electoral committee retires or is unable to perform his functions, 
he shall be replaced by the next member on the same list. (3) The eldest 
member of the electoral committee shall immediately with one week’s 
notice call a meeting of the committee to elect the judges and shall chair the 
meeting, which shall continue until all of them have been elected. (4)  
The members of the electoral committee are obliged to maintain secrecy 
about the personal circumstances of candidates which become known to= 



 

 

 

 

– 

 ٣٣٣

فر        ا أس سمى مرشحیھا، مم أن ت ذلك إلى ممارسة تسمح للأحزاب الممثلة في البرلمان ب

ات     .  توازن في الأیدلوجیات السیاسیة الممثلة في المحكمة    عن ة الولای وم غرف ا تق وبینم

“Bundesrat ”          ي ن اثن ة م ة مكون بانتخاب القضاة انتخابًا مباشرًا، تقوم لجنة انتخابی

درالي      -عشر عضوًا  ان الفی ل   ” Bundestag“ یتم اختیارھم بواسطة البرلم ذي یُمث وال

  .  )١(  بانتخاب القضاة نیابة عن البرلمان الفیدرالي -فیھ مختلف الأحزاب السیاسیة

ن             ریبین م ضاة ق ار ق ن اختی سفر ع ا ت اد ، لأنھ ة للانتق ذه الطریق وقد تعرضت ھ

ة              ذه الطریق ال ھ ة بإبط توریة الفیدرالی ة الدس م المحكم م تق ن ل   الأحزاب السیاسیة ، ولك

ین  ي التعی ن  .  )٢( ف صدر بتعیی ارھم ی تم اختی ذین ی ؤلاء ال رئیس  وھ ن ال رار م   ھم ق

درالي   دًا  .  )٣( الفی یًا محای ون قاض أن یك زام ب ى الالت سم عل ف الق ي بحل ل قاض وم ك ویق

ة ،            ة الفیدرالی ة الألمانی ي للجمھوری انون الأساس ات الق ع الأوق یحترم ، بأمانة، في جمی

  .)٤( وأداء واجباتھ القضائیة بأمانة تجاه الآخرین 

                                                                                                                                                     

= them as a result of their activities in the committee as well as about 
discussions hereon in the committee and the voting. (5) To be elected, a 
judge shall require at least eight votes. Article 7 The judges to be elected by 
the Bundesrat shall be elected with two thirds of the votes of the Bundesrat. 

  : أنظر )١(
§ 6 BVerfGG. For the question whether this procedure is compatible with 
Art. 94 (1) and for reform proposals see S. Koch, Die Wahl der Richter des 
BVerfG, ZRP 1996, 41-44. 

  :أنظر ) ٢(
BVerfGE 40, 356 et seq.; 65, 153, at 154 et seq. See also A. Voßkuhle, in: H. 
v. Mangoldt/ F. Klein/ C. Starck (eds.), Das Bonner Grundgesetz, 
Kommentar, Vol. 3, 2001, Art. 94, Rn. 14-15. 

  .BVerfGG 10 §: انظر  )٣(
  .Article 11 of the Law on the FCC (BVerfGG) : في ذلكانظر  )٤(
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 ٣٣٤

اكم الفی   ضاة المح ا ق ا         أم ة العلی    ، The supreme federal courtsدرالی

ا ،            وھم قضاة    ة العلی ة المالی ا ، والمحكم ة العلی ة الإداری ا ، والمحكم دل العلی ة الع محكم

صورة          ارھم ، ب تم اختی ة ، فی ة الفیدرالی ومحكمة العمل الفیدرالیة ، والمحكمة الاجتماعی

ة لا    تص ولجن درالي المخ وزیر الفی طة ال شتركة ، بواس ن  م ون م ضاة تتك ار الق   ختی

ان               ارھم بواسطة البرلم تم اختی ضاء ی ن الأع ساو م دد م وزراء الولایات المختصین وع

  . )١( الفیدرالي 

ین                  ن إجراءات تعی ف ع ة تختل اكم الفیدرالی ویُلاحظ أن إجراءات تعیین قضاة المح

ات       ستوى الولای ى م ات ت     . القضاة عل اكم الولای ضاة مح اب ق ك، أن انتخ وانین   ذل ھ ق نظم

ات   ستوى الولای ى م ة عل ى   .  )٢( خاص ضاة عل ى أن الق درالي عل تور الفی نص الدس وی

ستوى        ى م دل عل مستوى الولایات یتم اختیارھم ، بطریقة مشتركة ، بواسطة وزراء الع

ونظرًا لأن الولایات ھي المختصة بتنظیم إجراءات  .  )٣( الولایات ولجنة لاختیار القضاة    

  . )٤(  ھذه الإجراءات تختلف اختلافًا كبیرًا من ولایة لأخرى الاختیار ، فإن

ستوى        ى م ضاة عل ار الق ة اختی ي عملی ة ف اذج التالی ى النم ارة إل ن الإش ویمك

ات ضاة        . الولای س الق ة لمجل شاركة إلزامی ب م ن أن تتطل ات یمك بعض الولای “ ف

Präsidialrat”  .    شت ا م ب تعیینً ن أن تتطل ات الأخرى یمك طة وبعض الولای ركًا بواس

وزیر      . الوزیر المختص ولجنة للتوفیق في حالة اعتراض مجلس القضاة على تعیینات ال
                                                             

  .Art. 95 (2) Basic Law. See also § 2 seq. RiWahlG : انظر  )١(
 .See Art. 98 (3) Basic Law  : انظر )٢(
 .Art. 98 (4) Basic Law   :انظر )٣(
  :انظر  للمزید من التفصیلات )٤(

For a detailed overview see J. Schmidt-Räntsch, Deutsches Richtergesetz, 
Kommentar, 5th ed., 1995, § 8, paras 4-15. For the necessary parameters of 
judicial selection on the basis of the Basic Law, see E.-W. Böckenförde, 
Verfassungsfragen der Richterwahl, 1974. 
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التعیین          وم ب ا لتق ضائیة ، إم ات الق ة للتعیین وأخیرًا ، تلجأ بعض الولایات إلى إنشاء لجن

ولا یقتصر الاختلاف على . بذاتھا بصورة مستقلة ، وإما بالاشتراك مع الوزیر المختص      

راءات  ان         إج شكیل لج ضًا ، ت تلاف ، أی ال الاخ ن یط رى ، ولك ة لأخ ن ولای ین م التعی

ا           . الاختیار القضائي  ان إم ذه اللج ضویة ھ نھم ع ألف م ذین تت حیث یتم اختیار القضاة ال

وائم        ن ق بواسطة انتخاب القضاة الآخرین ، وإما بواسطة برلمان الولایات الذي یختار م

ولایات یتمتع القضاة الذین تتشكل منھم عضویة وفي بعض ال. یقترحھا القضاة الآخرون

  .لجان الاختیار القضائي بسلطة منع التعیینات
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  المبحث الثالث
 ضمانات استقلال القضاة أثناء أداء وظائفهم

  

ي تك  ة الت ضمانات الھام ن ال دد م ضاة بع ع الق اء أداء یتمت تقلالھم أثن ل اس ف

شئونھم     للعزل وتقریر، یأتي على رأسھا ضمانات عدم القابلیة    وظائفھم د خاصة ب  قواع

ارتھم       دبھم  وإع رقیتھم ون نقلھم وت ة وب د     . المالیة والإداری ضوعھم لقواع ى خ افة إل إض

خاصة بمسائلتھم جزائیا وتأدیبیا ، وھي الضمانات التي نناقشھا تفصیلا في الدول محل      

  .المقارنة في المطالب الثلاثة التالیة

  

  المطلب الأول
  القضاة للعزلضمانة عدم قابلية

  

ي   ١٨٦نصت على ھذه الضمانة الھامة المادة      الي الت  من الدستور المصري الح

القضاة مستقلون غیر قابلین للعزل، لا سلطان علیھم فى عملھم لغیر " تنص على أن    

 من القانون الأساسي الألماني ٩٧، وھو ذات ما تضمنتھ نصوص المواد       ... " القانون  

سلط٣١و انون ال ن ق اراتي  م ادي الإم ضائیة الاتح ي ٦١ و )١( ة الق ام الأساس ن النظ  م

ضائیة              . العماني ھ الق ن وظیفت ي ع صاء القاض ھ لا یجوز إق ضمانة أن والمقصود بھذه ال
                                                             

تضمن نصًا عامًا یقرر ھذه الضمانة لكافة القضاة ،  یلاحظ في ھذا الشأن أن الدستور الإماراتي لم ی)١(
ضات     ا وق ة العلی ة الاتحادی یس المحكم ى أن رئ ارة إل ى بالإش ا اكتف ولیھم  وإنم ان ت ون أب ھا لا یعزل

ادي       ٩٧، وذلك في المادة    القضاء سلطة القضائیة الاتح انون ال ضمانة لق ذه ال یم ھ .  منھ ، تاركًا تعم
 .ص على ھذه الضمانة بشكل عام في الدستور الإماراتيونرى أنھ من الأفضلیة بمكان الن
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ا       دت   .  بأي طریقة كانت إلا في الحالات ووفقًا للإجراءات المنصوص علیھا قانونً د أك وق

ادة    ھذا المبدأ الھام ، الذي یضمن استقلال القضاة     م ، الم ي أداء عملھ انون   ٨٦ ف ن ق  م

اني       ضائیة العم ادتین    ( السلطة الق ة للم صري و   ٦٧المقابل ضائیة م لطة ق لطة  ٣١ س  س

اراتي   ضائیة إم ى أن   ) ق صت عل ث ن ضاة " حی ساعدین   –الق ضاة الم دا الق    – ع

  ." ھذا القانون غیر قابلین للعزل إلا في الحالات ووفقًا للإجراءات المنصوص علیھا في

ان            لطنة عُم ارات وس صر والإم ن م ل م ي ك ضائیة ف سلطة الق وانین ال ددت ق د ح   وق

زلھم ،      ضاة وع ة الق اء خدم ا إنھ ن فیھ ي یمك الات الت ا الح ة منھم صوص متفرق ي ن   ف

  :وھي 

سبعین      -١ ن ال وغ س ادة  ( بلوغ القاضي سن التقاعد ، وھي في القانون المصري بل م

بینما ھي في الإماراتي والعماني بلوغ  ) ٢٠٠٧ لسنة ١٧ معدلة بالقانون رقم     ٦٩

)  سلطة قضائیة عماني ٤٨ سلطة قضائیة إماراتي و   ٣٢مادة  ( الخامسة والستین   

اني               انوني الألم ام الق ي النظ ضاة ف د الق ددة لتقاع سن المح ع   )١( وھي نفس ال  ، م

وغھم        ون ببل ة یك ة الألمانی توریة الفیدرالی ملاحظة أن تقاعد أعضاء المحكمة الدس

ویلاحظ في ھذا الشأن ، أن القاضي الذي یبلغ سن التقاعد خلال      .  عامًا) ٦٨ (سن

ضائیة      سنة الق ة ال ى نھای ھ حت ي عمل ستمر ف ضائیة ی سنة الق ادة (ال  ٢ / ٦٩الم

ادة    صري وم ادة   ١ / ٣٢م اراتي وم اني ،  ١ / ٤٨ إم ادة   ).  عم ا یلاحظ أن الم كم

ة       من قانون السلطة القضائیة الإماراتي قد   ٢ / ٣٢ د خدم ضاء م د الاقت ازت عن أج

بع            ا س اوز مجموعھ دد لا یج القضاة إلى ما بعد بلوغھم سن الإحالة إلى التقاعد لم

لامیة     شؤون الإس دل وال ر الع ن وزی رار م نویًا بق د س تم التجدی ى أن ی نوات عل س

  .والأوقاف بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي

                                                             
 .BVerfG, NJW 1999, 638, at 640  :انظر) ١(
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 ٣٣٩

ي  -٢ تقالة القاض واد( اس ن الق٧٠ الم صري و م اراتي  ٣١انون م انون الإم ن الق  م

اني    ٤٨و صري          ).   من القانون العم انونین الم ا للق ستقیلاً ، وفقً ي م ر القاض ویعتب

ول          ذر مقب دون إذن أو ع صلة ب   والعماني ، إذا انقطع عن عملھ مدة ثلاثین یومًا مت

 ). عماني٣ / ٥٧ مصري و٣ / ٧٧المادتان ( 

حیة      -٣ باب ص د لأس ي للتقاع ة القاض ھ     إحال ى الوج ھ عل ن أداء وظیفت ھ م لا تمكن

وتتم الإحالة للتقاعد بقرار جمھوري یصدر بناء على طلب وزیر العدل       .  المناسب  

صري     انون الم ادة  ( بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في الق ، وبمرسوم   ) ٩١م

اني          انون العم ي الق ة ف شئون الإداری س ال ة مجل د موافق لطاني بع   س

ادة (  م ع ). ٤٩م ادي  ورغ ضائیة الإتح سلطة الق انون ال ي ق راحة ف نص ص دم ال

ن    ستفاد م ھ ی د ، فإن ة للتقاع ر الإحال دار أم صة بإص ة المخت ى الجھ اراتي عل الإم

لامیة          شؤون الإس دل وال ر الع ن وزی رار م ون بق ا تك انون أنھ ذه الق صوص ھ ن

ى         ا عل ك جریً ادي ، وذل ضاء الاتح ى للق س الأعل ذ رأي المجل د أخ اف بع والأوق

س واد ال ي الم ا ف ة لھم ھ  ٢٢لطات الممنوح نص علی ا ت ى م افة إل ا ، إض ا یلیھ  وم

ادة  راحة الم ھ  ٣٤ص ن ان انون م ن ذات الق ضاء  "  م ى للق س الأعل وز للمجل یج

ام               ن القی وت عجزه ع اة أو ثب سبب الوف ي ب ة القاض الاتحادي في حالة انتھاء ولای

ھ الفعل    دة خدمت ى م د عل حیة أن یزی باب ص ھ لأس ام وظیفت ي  بمھ سوبة ف ة المح ی

التقاعد أو المكافأة مدة إضافیة بصفة استثنائیة على ألا تجاوز ھذه المدة الإضافیة 

مدة الخدمة الباقیة لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى التقاعد أو انتھاء مدة العقد أو    

د         دتین أزی سب الأحوال أي الم ھ      " الإعارة أو إنھاءھا بح ستفاد من د ی ا ق ، وھو م

ذي              كذلك أن    ادي ال ضاء الاتح ى للق س الأعل ولاً للمجل ون موك ھ یك ر برمت ذا الأم ھ

 .یرفع توصیتھ بذلك لوزیر العدل من أجل إصدار قرار الإحالة للتقاعد



 

 

 

 

– 

 ٣٤٠

ر         -٤ ة غی ى وظیف ضائیة إل عزل القاضي أو إحالتھ إلى التقاعد أو نقلھ من وظیفتھ الق
اراتي و ٣١ مصري و١١١ ، ١٠٨المواد ( قضائیة   اني ٨٣ إم ع   ،) عم  كجزاء یوق

ب   س التأدی ن مجل ھ م ادة ( علی ادة ٩٨م صري ، وم ضائیة م لطة ق لطة ٤١ س  س
ة   ) قضائیة إماراتي  ویصدر ھذا القرار في القانون الألماني من دائرة خاصة بمحكم

ة  دل الفیدرالی ضاة  Dienstgerichtالع ى الق راف عل سائل الإش تص بم  تخ
س   ، بینما یصدر في القانون ال )١( الفیدرالیین   عماني من مجلس خاص یسمى مجل
ساءلة   شرفھا ، أو       )٢( الم ھ أو ب ات وظیفت ي بواجب لال القاض ة إخ ي حال ك ف  ، وذل

سلوكھ سلوكًا یحط من قدرھا أو كرامتھا ، أو یظھر في أي وقت أنھ فقد الصلاحیة         
 إماراتي ٣١ مصري ، و١١١المواد ( لمباشرة أعمال وظیفتھ لأسباب غیر صحیة   

.   )٣(  من قانون القضاة الفیدرالي الألماني ٣٠ني سلطة قضائیة، و عما٨٥ ، ٧٦و
ى            ل إل د أو بالنق ى التقاع ة إل العزل أو بالإحال صدر ب ع الأحوال أن ی ویجب في جمی

صري           انون الم ي الق رار جمھوري ف ضائیة كجزاء ق ر ق ة غی واد ( وظیف  ١١١الم
ا    ا یلیھ اني     ) وم انون العم ي الق لطاني ف ر س ادة  ( وأم ر   ).  ٨٣م ولى وزی ا یت بینم

ب       س التأدی ن مجل صادرة م ام ال ذ الأحك اف تنفی لامیة والأوق شؤون الإس دل وال الع
                                                             

 .DRiG 61§ : انظر ) ١(
ادة            )٢( ي الم ھ ف ساءلة المنصوص علی س الم اني ،      ٧٤ یشكل مجل سلطة القضائیة العم انون ال ن ق  م

یس     ة رئ دم     والذي یتولى مساءلة جمیع القضاة بكافة درجاتھم ، برئاس ا وعضویة أق ة العلی المحكم
ھ   .  أربعة من نوابھ     .  وفي حالة غیاب الرئیس أو وجود مانع لدیھ یحل محلھ الأقدم فالأقدم من نواب

رئیس فقضاة         واب ال وفي حالة غیاب أحد الأعضاء أو جود مانع لدیھ یحل محلھ الأقدم فالأقدم من ن
انون ال         .  المحكمة   ي الق ب ف س التأدی شكل مجل ادة    –مصري  بینما ی نص الم ا ل انون   ٩٨ طبقً ن ق  م

ن     – ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢السلطة القضائیة معدلة بالقانون رقم    اكم الاستئناف م اء مح  من أقدم رؤس
ائبي                  دم ن نقض وأق ة ال دم قاضیین بمحكم سا ، وعضویة أق ى رئی غیر أعضاء مجلس القضاء الأعل

د مانع لدیھ یحل محلھ الذي یلیھ في وعند غیاب الرئیس أو أحد الأعضاء أو وجو.  محكمة استئناف 
سلطة  ٤١أما مجلس التأدیب وفقًا للقانون الإماراتي فیشكل طبقا لنص المادة  . الأقدمیة  من قانون ال

د  القضائیة الاتحادي برئاسة رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا وعضویة أربعة من أقدم قضاتھا ،      وعن
ھ       خلو وظیفة أي من أعضاء مجلس التأدیب أو غی     ل محل ھ یح انع لدی ود م ان أو وج ابھ لأي سبب ك
 .الأقدم فالأقدم من قضاة المحكمة الاتحادیة العلیا

   .J. Schmidt-Räntsch (note 72), § 30, para 9 : في ذلكانظر  )٣(



 

 

 

 

– 

 ٣٤١

دار          ر إص ب الأم اراتي ، ولا یتطل ادي الإم ضائیة الاتح سلطة الق انون ال ا لق وفق
 ).٥١مادة ( مرسوم اتحادي إلا في حالة الحكم الصادر من مجلس التأدیب بالفصل 

ا     : انون الألماني أسباب أخرى أضافھا الق  -٥ ضاف لم الات ت ن الح حیث أضاف عدد م
 : سبق ،وھي 

ادة     - أ درالي    ) ٣٨(إذا رفض أداء القسم وفقًا للم ضاة الفی انون الق ن ق ا  . م وإن كن
ھ    دم حلف ي بع ي القاض وافر ف ث لا تت دًا ، حی دم جدی ة لا تق ذه الحال رى أن ھ ن

ا    ا بالت ھ ، ولا یمكنن ة وظیفت ة لممارس شروط اللازم سم ال ن  للق دیث ع لي الح
 .قاض بالمعنى الفني للكلمة

 . )١( إذا أصبح القاضي عضوًا في البرلمان   - ب

  . )٢(  إذا حصل القاضي على الإقامة في دولة أجنبیة دون الترخیص لھ بذلك -ج

ة       -د اب جریم سبب ارتك ل ب ى الأق نة عل دة س سجن لم ي بال ى القاض م عل إذا حك
ة ، أو  اب عمدی سبب ارتك ھ ب م علی ام إذا حُك ریض النظ ة أو تع ة الخیان  جریم

القانوني الدیمقراطي للخطر أو تعریض الأمن الوطني الألماني للخطر ، أو إذا    
ة أو      ة العام شغل الوظیف ي ل ة للقاض درة المھنی ارًا للمق م إنك ضمن الحك   ت

ادة      ا للم ة وفقً وق المدنی قوط الحق ة س ى   ) ١٨(حال انون الأساس ن الق   م
 . )٣( الألماني 

                                                             
 .See § 36 DRiG  :انظر  )١(
  : انظر )٢(

§ 21 (2) DRiG. For the release of judges on probation and those assigned 
for a specific task, see §§ 22, 23 DRiG. 

   : في ذلكانظر  )٣(
§ 24 DRiG ; See e.g. Art. 66 (2) Bad-Württ Verf; Art.63 (3), (4) Hamb. 
Verf; Art. 40 Niedersachs Verf; Art. 73 Nordrh.-Westf Verf; Art. 123 
Rheinl.-Pfalz Verf; Art. 36 (2) SchlHLandessatzung. 
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 ٣٤٢

  الثانيالمطلب 
  تقرير قواعد خاصة بالشئون المالية والإدارية  للقضاة

 وبنقلهم وترقيتهم وندبهم وإعارتهم

  

  :الضمانات الخاصة برواتب القضاة : أولا 
مما لا شك فیھ أنھ ینبغي أن تكون مرتبات القضاة كافیة لحمایتھم من المصاعب         

صادیة تن  . الاقت اتھم اس ي مرتب ادات ف د الزی ین تحدی ا یتع وعیة  كم اییر موض ى مع ادًا إل

ة          .والبت فیھا بطریقة شفافة تمامًا     ا المالی وفیر المزای ى ت الم عل وتحرص أغلب دول الع

ور     ضائیة الأج ة الق اء الھیئ ى إعط م ، بمعن الي لھ ن الم ضمان الأم ضاة ل بة للق المناس

أي بھ             ة لھم ولأسرھم والن اة الكریم وفیر الحی م الملائمة لمكانتھم ووضعھم ، من أجل ت

 ، في ھذا Russellویشیر الأستاذ . عما قد یتعرضون لھ أثناء عملھم من مغریات مالیة   

ن أجل             م م ة لھ م وحمای ضاء ودخل ملائ الصدد ، إلى الحاجة إلى تبني ھیكل صحیح للق

تفادي خضوعھم لتأثیر المنظمات السیاسیة والشركات التجاریة والرشاوى التي تعرض 

  .  )١( علیھم 

ت           والحقی قة أن الحرص على توفیر الحیاة الكریمة للقضاة كان من الأمور التي حث

الرسالة التي وجھھا الإمام علي بن أبي علیھا أحكام الشریعة الإسلامیة ، وما یؤكد ذلك      

ا          – كرم االله وجھھ     –طالب   اه فیھ ي أوص صر ، والت ى م ھ عل ي والی  – إلى الأشتر النخع

                                                             
  : انظر )١(

Russell, Peter. 2001. Toward a General Theory of Judicial Independence. 
In Judicial Independence in the Age of Democracy, eds. Peter H. Russell, 
David M. O’Brien. Charlottesville: University Press of Virginia, p. 2. 
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 ٣٤٣

ي      " لاً  قائ–بخصوص طریقة اختیار القضاة     ك ف ضل رعیت اس أف ین الن ثم اختر للحكم ب

ضاح        .  نفسك ممن لا تضیق بھ الأمور      د ات شف الأمور وأصرمھم عن ى تك وأصبرھم عل

ي          ھ ف سح ل ضائھ ، وأف د ق الحكم ممن لا یزدھیھ إطراء ولا یستمیلھ إغراء ، ثم أكثر تعھ

ع    البذل ما یزیل علّتھ وتقل معھ حاجتھ إلى الناس ، وأعد لھ من المن   ا لا یطم دیك م زلة ل

  . )١( ... " فیھ غیره 

ي ضوء             ضاة ف بة للق ب المناس وفیر الروات ى ت ة عل وتحرص الدول محل المقارن

ضائیة        . ظروفھا الاقتصادیة المختلفة   سلطة الق انون ال ي ق ففي مصر ، حرص المشرع ف

ك           ي ذل زون ف ث یتمی ضاة بحی ات الق ازات ومعاش على وضع جدول خاص برواتب وامتی

ا ن ب ة ع ي الدول دنیین ف املین الم واد ( قي الع ى  ٦٨الم سلطة ٧٠إل انون ال ن ق  م

ضائیة  ة       ) الق درجات المالی ب وال ي الروات د ف ام موح البیتھم لنظ ي غ ضعون ف ذین یخ .  ال

ادة    ده الم ى تأكی ت عل ا حرص و ذات م ادي   ٢٤وھ ضائیة الاتح سلطة الق انون ال ن ق  م

نھم      تحدد فئات أعضاء ا" الإماراتي بنصھا على انھ   ا بی درجھم فیم ضائیة وت سلطة الق ل

وزراء           س ال ن مجل رار م دد بق وفق الجدول المبین بالمادة الثالثة من ھذا القانون ، وتح

ة         ضایا الدول شریع وق وى والت شؤون الفت ساعد ل ل الم وزارة والوكی ل ال ات وكی مرتب

د         م وب ھ وعلاوتھ شار إلی دول الم ي الج ل وأعضاء السلطة القضائیة المنصوص علیھم ف

نص  ... ". التفرغ وبدل طبیعة العمل والبدلات والتعویضات الأخرى          وكذلك الحال فیما ت

ى أن           ٤٥علیھ المادة    اني عل ضائیة العم سلطة الق انون ال ضاة    "  من ق ب الق دد روات تح

لطاني          ھ مرسوم س صدر ب ...". وعلاواتھم والبدلات التي تمنح لھم وفقًا للجدول الذي ی

تھج الق  د ان الي فق ن    وبالت صري م ا الم ج نظیرھم س نھ اني نف اراتي والعم ان الإم انون

نح      ي تم ازات الت تخصیص رواتب وامتیازات خاصة للقضاة تختلف عن الرواتب والامتی

  .للعاملین المدنیین بھذه الدول
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 ٣٤٤

صدد ،     .  )١( ویكفل القانون الألماني بدوره دخلاً ملائمًا للقضاة               ذا ال ي ھ ویلاحظ ف
ات          أن للمحكمة الدس   شأن ضمانات ومرتب راء ب الغ الث توریة الفیدرالیة الألمانیة قضاء ب

   . )٢( ومعاشات القضاء ، وذلك من أجل ضمان الاستقلال الشخصى للقضاة 

ضاة ،         الي للق        وعلى الرغم مما تكفلھ الأنظمة القانونیة محل المقارنة من ضمان م
ورت       ي ص ضاء ف تقلال الق ق اس ل تحقی ن أج رى ، م صص   ھ افن ة أن یخ ى ، أھمی لمثل

، في الدول محل المقارنة ، موازنة مستقلة یحدد القانون الموارد الخاصة  بھا ،  للقضاء
ة         ا العام ي موازنتھ ة ف ا الدول صھ لھ ا تخص افة لم سلطة    . بالإض ة لل وفر الدول ى أن ت عل

ة وا    ة ،  القضائیة ما یكفیھا من الموارد المالیة التي تعینھا على أن تدیر بنفسھا عدال عی
واب              س الن ي مجل ھ ف ام المعمول ب ة ، أسوة بالنظ دون التقید في ذلك بالقواعد الحكومی

  .المصري

  :ضمانة إنشاء مجلس خاص من القضاة يهيمن على شئونهم الإدارية : ثانيا 
ي             ضائي ف لاح الق ائعة للإص ة ش یلاحظ أن إنشاء المجالس ، القضائیة أصبح آلی

دول  م ال ا.  )٣( معظ ؤدي المج ا  وت اط بھ ن أن یُن ث یمك ددة، حی ضائیة أدورًا متع لس الق
  : تأدیة الوظائف التالیة التي تزید أو تنقص من دولة لأخرى 

                                                             
  :انظر )١(

BVerfGE 12, 81, at 88; 23, 321, at 325; 26, 79; 26, 141, at 157; 32, 199; 56, 
146. 

  : في ذلك على سبیل المثال انظر  )٢(
BVerfGE 8, 1, at 17 et seq.; 11, 203, at 215 et seq.; 44, 249, at 265 et seq.; 

56, 146, at 164 et seq.; 56, 353, at 359; 61, 43, at 58 et seq. 
   : في ذلكانظر  )٣(

Hammergren, Linn. 2002. Do Judicial Councils Further Judicial Reform? 
Lessons from Latin America. Working Paper Series Democracy and Rule 
of Law Project 28, Rule of Law Series, Democracy and the Rule of Law 
Project, Carnegie Endowment for International Peace. 
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  .ضمان استقلال القضاء من خلال وضع سلطة تعین القضاة في ید قضاة آخرین  -١

  .وضع میزانیة كافیة للسلطة القضائیة  -٢

  .معالجة المسائل الإداریة  -٣

  . )١( أدیب القضاة الذین ینتھكون أخلاقیات العمل القضائي وضع نظام لت  -٤

شاء        ارات إن        وتعد من الضمانات الھامة التي كفلھا المشرع للقضاة في مصر والإم

ى             ضاء الأعل س الق م ھو مجل ادة  ( مجلس خاص بھ ررا  ٧٧م ضائیة    ) ١(  مك لطة ق س

ادة      اراتي    ٢مصري ، وم ادي إم ضائیة اتح لطة ق ا  )  س انوني    ، وھو یع ام الق ي النظ دل ف

ذا   .   )٢( )  سلطة قضائیة عماني ١٦المادة  ( العماني مجلس الشئون الإداریة      ة ھ ومھم

ة          ة العام ضاء النیاب اء  ( المجلس الخاص النظر في كل ما یتعلق بعمل القضاة وأع الادع

اني  انوني العم ام الق ي النظ ام ف ورھم  ) الع ائر أم ارة وس دب وإع ة ون ین وترقی ن تعی م

كما یختص باقتراح مشروعات القوانین المتعلقة بالقضاء ، ویوجب .  لوظیفیة الأخرى ا
                                                             

  :انظر )١(
Garoupa, Nuno, and Tom Ginsburg. 2008. The Comparative Law and 
Economics of Judicial Councils. Berkeley Journal of International Law 

27, 1: 52-82. 
ل      لى  ویتشكل مجلس القضاء الأع  )٢( نقض وبعضویة ك ة ال یس محكم في القانون المصري برئاسة رئ

نقض              : من   ة ال یس محكم واب رئ ن ن ین م دم اثن ام ؛ أق ب الع رئیس محكمة استئناف القاھرة ؛ النائ
لطة قضائیة   ) ١( مكررا ٧٧مادة ( وأقدم اثنین من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى    شكل  ). س ویت

ادي ف    ى الاتح س القضاء الأعل اف     مجل لامیة والأوق شؤون الإس دل وال ر الع ة زی ارات برئاس ي الإم
وعضویة وكیل وزارة العدل والشؤون الإسلامیة والأوقاف ورئیس المحكمة الاتحادیة العلیا والنائب 
اء    دم رؤس تئنافیة وأق ة الاس اكم الاتحادی اء المح دم رؤس ضائي وأق یش الق رة التفت دیر دائ ام وم الع

ة  ).  سلطة قضائیة اتحادي   ٢مادة  ( دائیة  المحاكم الاتحادیة الابت   بینما یتشكل مجلس الشئون الإداری
ھ ،                ن نواب ة م دم ثلاث سا ، وعضویة أق ا رئی ة العلی یس المحكم ن رئ اني م انوني العم ام الق ي النظ ف

ة           ة ابتدائی یس محكم دم رئ ة استئناف وأق ة    .والمدعي العام ، وأقدم رئیس محكم و وظیف د خل   وعن
د أعضاء          رئیس المجلس أو  اب أح د غی دم الأعضاء ، وعن ھ أق ل محل ھ یح  غیابھ أو وجود مانع لدی

 ). سلطة قضائیة١٦مادة ( المجلس أو وجود مانع لدیھ یحل محلھ من یلیھ في الجھة التي یمثلھا 
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ا          ة علیھ ل الموافق ا قب ھ فیھ ذ رأی المشرع أن تعرض على المجلس ھذه المشروعات لأخ

دارھا  ادة ( وإص ررا ٧٧الم ادة   ) ٢(  مك صري ، والم انون الم ن الق انون ٦م ن الق  م

  ) .   العماني  من القانون١٧الإماراتي والمادة 

   :ضمانة تقرير قواعد خاصة بنقل القضاة وترقيتهم وندبهم وإعارتهم: ثالثا 
ة      د خاص ر قواع ضاة تقری شرع للق ا الم ي یكفلھ ة الت ضمانات الھام ین ال ن ب م

شیئ           شھا ب ي نناق لأحوالھم الوظیفیة المتمثلة في الترقیة والنقل والندب والإعارة ، والت

  :محل المقارنة في النقاط التالیة من التفصیل في القوانین 

  : ترقية القضاة -)أ ( 
تحكم           لطة ال ا س ق منحھ تفادیًا لتدخل السلطة التنفیذیة في عمل القضاء عن طری

ن         في ترقیة القضاة ، مما یجعل ھذا الأمر بمثابة السیف المسلط على رقابھم ، حیث یمك

ة ویحرم م       سلطة التنفیذی ا     أن یرقى من ینفذ ما تأمر بھ ال رفض أوامرھ ن ی ة م ن الترقی

ن    ة م ة ، مجموع ل المقارن ة مح ة القانونی ي الأنظم شرع ، ف ع الم د وض ا ، فق وطلباتھ

  :القواعد التي تحكم ترقیة القضاة 

اري    ا لمعی ضًا وفق ضاة أی ة الق رى ترقی صري ، تج انون الم ي الق   فف

ضرورة  –ویتم ذلك .  الأقدمیة والكفاءة   دة  – في غیر حالات ال رة واح لال     م نة خ ل س  ك

ضائیة  ة الق ادة ( العطل ضائیة ٤٧م لطة ق ادة ) .   س نص الم ا ل انون ٤٩وتطبیقً ن ق  م

ضائیة   سلطة الق ة     " ال ن الفئ ة م اكم الابتدائی ضاة المح ار ق ون اختی ق ) ب ( یك بطری

یش       اریر التفت الترقیة من بین أعضاء النیابة على أساس الأقدمیة من واقع أعمالھم وتق

  .عنھم 

ون ت  ین  وتك ن الفئت ضاة م ة الق ن ) ب ، أ ( رقی ة م اكم الابتدائی اء بالمح والرؤس

  .على أساس الأقدمیة مع الأھلیة ) ب ، أ ( الفئتین 
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ي        ضوا ف ى أم ة مت ویجوز ترقیتھم للكفایة الممتازة ولو لم یحل دورھم في الترقی

سبب عل        ذا ال نھم لھ ع  وظائفھم سنتین على الأقل وبشرط ألا تزید نسبة من یرقى م ى رب

ب                ارھم بترتی ون اختی ة ، ویك ة كامل نة مالی لال س عدد الوظائف الخالیة في كل درجة خ

  .الأقدمیة فیما بینھم 

ویعتبر من ذوي الكفایة الممتازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون في آخر   

شرط ألا      تقدیرین لكفایتھم على درجة كفء أحدھما على الأقل عن عملھم في القضاء وب

  .تقدیراتھم السابقة جمیعھا عن درجة فوق المتوسط تقل 

ة           اس درجة الأھلی ى أس ائف الأخرى عل ي الوظ وفیما عدا ذلك یجرى الاختیار ف

  " .   وعند التساوي تراعى الأقدمیة 

ادة  –وتقرر أقدمیة القضاة    ضائیة     ١ / ٥٠ وفقا لنص الم سلطة الق انون ال ن ق  م

ددھا       بحسب تاریخ القرار الجمھوري  –المصري   م یح ا ل رقیتھم م نھم أو ت الصادر بتعیی

  .ھذا القرار من تاریخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى 

ادة   ت الم د أوجب اراتي ، فق انون الإم ي الق ضائیة  ٢٢وف سلطة الق انون ال ن ق  م

ادي   م –الاتح انون رق ب الق ة بموج سنة ١٣ المعدل ى – م ١٩٨٦ ل ة إل ون الترقی  أن تك

دل         الوظائف الأعلى في ال  ر الع ن وزی رار م سبقھا مباشرةً بق ي ت ائف الت قضاء من الوظ

ذكور     . بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي    س الم ذ رأي المجل شترط أخ ولا ی

اكم           اء المح ة ورؤس تئنافیة الاتحادی اكم الاس اء المح ائف رؤس شغل وظ ق ب ا یتعل فیم

ب     وتكون الترقیة بالاختیار للكفا  . الابتدائیة الاتحادیة  ة وج ساوت درجة الكفای یة ، فإذا ت

  .مراعاة الأقدمیة بین المرشحین

ادة   نص الم ا ل ضاة ، وفق ة الق سب أقدمی ضائیة  ٢٣وتح سلطة الق انون ال ن ق  م

م        ا ل رقیتھم م صادر بت رار ال نھم أو الق صادر بتعیی وم ال اریخ المرس ن ت ادي ، م الاتح



 

 

 

 

– 

 ٣٤٨

ذ رأي ال        د أخ ر بع و آخ ى نح رار عل وم أو الق ددھا المرس ضاء   یح ى للق س الأعل مجل

ة    الاتحادي وإذا عین أو رقي أكثر من قاضٍ في مرسوم واحد أو قرار واحد كانت الأقدمی

رار        ي المرسوم أو الق رتیبھم ف ي       . بینھم بحسب ت نھم ف د تعیی ضاة عن ة الق ر أقدمی وتعتب

درجات              ذه ال ي ھ نھم ف اریخ تعیی ن ت درجاتھم م ة ل دد  . وظائف النیابة العامة المماثل وتح

میة القضاة وأعضاء النیابة العامة العاملین في تاریخ نفاذ ھذا القانون بمقتضى قرار أقد

ضاء   ى للق س الأعل ة المجل اف بموافق لامیة والأوق شؤون الإس دل وال ر الع ن وزی م

  .الاتحادي

ادة      ضرورة ،         ٢٨وقد أوجبت الم ة ال ر حال ي غی انون أن تجرى ، ف ن ذات الق  م

بتمبر  الترقیات بین القضاة مرة واحدة    كل سنة وذلك قبل بدء السنة القضائیة في أول س

  .من كل عام

 من قانون السلطة القضائیة على أن ٣٣وفي القانون العماني ، فقد نصت المادة 

  :تكون الترقیة بطریق التعیین في وظیفة " 

دة             )١ ة م ذه الوظیف ذین شغلوا ھ ضاة ال ین الق ن ب قاضي محكمة ابتدائیة ثان ، م

   .سنتین على الأقل

ي        )٢ ة قاض غلوا وظیف ذین ش ضاة ال ین الق ن ب ة أول ، م ة ابتدائی ي محكم قاض

 .محكمة ابتدائیة ثان مدة أربع سنوات على الأقل 

ة          )٣ ي محكم ة قاض ذین شغلوا وظیف ضاة ال قاضي محكمة استئناف ، من بین الق

 .ابتدائیة أول مدة أربع سنوات على الأقل 

ذی        )٤ ضاة ال ین الق ن ب ا ، م ة العلی ي المحكم ة    قاض ي محكم ة قاض ن شغلوا وظیف

  .استئناف مدة ست سنوات على الأقل 
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ا          ا دونھ ا وم ادة    –وتجرى الترقیة إلى وظائف المحكمة العلی نص الم ا ل  ٣٤ وفق

اني   ضائیة العم سلطة الق انون ال ن ق یش ،  –م اریر التفت ة وتق اس الأقدمی ى أس    عل

صول الم        ت ح ى إلا إذا ثب ة لا     ولا تجوز الترقیة إلى الوظیفة الأعل ى درجة كفای ح عل رش

ة          ى الترقی سابقین عل رین ال ي التقری وق المتوسط ف ضاة    .  تقل عن ف ة الق دد أقدمی   وتح

ة        شئون الإداری س ال یح مجل اریخ ترش ن ت ارا م ة اعتب د الترقی ادة ( عن لطة ٣٥م    س

  ) . قضائیة 

ین             ة ب ى الموازن ضاة عل ة الق ي ترقی وھكذا یتضح ، أن المشرع العماني یعتمد ف

رة         )١( اري الأقدمیة والكفاءة    معی ث الخب ن حی ضاة م ن الق در م ار الأج  وصولا إلى اختی

  .والكفاءة في الوظائف العلیا 

رى   ا ، فیج ي ألمانی ا ف سا    –أم سا والنم ي فرن ال ف و الح ا ھ ع  – كم یم جمی  تقی

نوات  س س نتین وخم ین س راوح ب ة تت رات منتظم ى فت ا عل ضاة دوریً د ، . الق ا بع   وفیم

أھیلاً                تؤخذ ھذه ا   ضاة ت ضل الق ار أف ى اختی شأ حاجة إل دما تن سبان عن ي الح لتقییمات ف

سلطة       ن ال ستویات م ذه الم ي ھ اغرة ف ائف ش غل وظ ع وش ستویات أرف ى م ي إل للترق

  . )٢( القضائیة 

وبناء على ذلك ، یؤدى التقییم المھني للقضاة دورًا مھما في حیاتھم الوظیفیة ،         
التعیین ف        رة ،        لأن القرارات الخاصة ب صورة كبی ستند ، ب ا ت ضائیة العلی ائف الق ي الوظ

تم    على ھذا التقییم الذي یتم على فترات منتظمة ، وكذلك أیضًا على نتائج التقییم الذي ی

                                                             
سویق        . د) ١( ال للت عبد الحكیم عكاشة ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة العماني ، دار الأجی

   .٥٤، ص ٢٠٠٥، الطبعة الأولى بمسقط 
ر  )٢( ك أنظ ي ذل ب  : ف ن مكت صادر م ھ ، ال ضاء وقدرت ة الق دعیم نزاھ شأن ت ي ب دلیل المرجع   ال

ة،      درات والجریم ي بالمخ دة المعن م المتح    ، ١٨ ، ص V1187905.doc (Arabic)الأم
 / ٦ / ١٨فح للموقع بتاریخ  ، آخر تصcms.unov.org: نترنت على الموقع منشور على شبكة الا

٢٠١٤. 
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ة   ى      . بمناسبة الطلبات التي یقدمھا القضاة للترقی اني عل ضائي الألم ام الق سبة للنظ وبالن
 بالتعیین كقضاة مبتدأین ، على أن یعقب مستوى الولایات ، تبدأ الحیاة الوظیفیة للقضاة

ة   (ذلك تعیینھم تعیینًا دائمًا في محاكم ابتدائیة  اكم إقلیمی  Richterمحاكم محلیة أو مح
am Amtsgericht, Landgericht(  )١(  .  

   :المستوى الأول للترقية
  ).Richter am Oberlandesgericht( قاض في المحكمة الإقلیمیة العلیا -

اض - ة       أو ق ة الإقلیمی ي المحكم رة ف رأس دائ  Vorsitzender Richter am( یت
Landgericht .(           ي ضاة ف ة ق ل ثلاث ن ك د م ة واح تم ترقی ھ ت ك، أن ى ذل ومعن
  .المحكمة الإقلیمیة

ة   - ة المحلی ي المحكم ر ف اض كبی  Richter am Amtsgericht als( أو ق
weiterer Aufsicht führender Richter .(   ة و تم ترقی ث ی ل    حی ن ك د م اح

ي          . سبعة من القضاة بدرجة قاض كبیر      ة ف ذه الترقی ى أن ھ ارة إل م الإش ن المھ وم
  .المحاكم المحلیة لا یترتب علیھا اختلاف كبیر في الوظائف التي یؤدیھا القضاة

  :المستوى الثانى من الترقية 
ا  -  Vorsitzender Richter am( قاض یترأس دائرة في المحكمة الإقلیمیة العلی

Oberlandesgericht .(         ن ة م ل ثلاث ن ك د م ستوى واح ذا الم ى ھ صل إل وی
  .القضاة من قضاة المحكمة الإقلیمیة العلیا

                                                             
  : في ذلكانظر  )١(

Johannes Riedel, Recruitment, professional evaluation and career of judges 
and Prosecutors in europe: research coordinated and edited by: giuseppe 
di federico Austria, France, Germany, Italy, the Netherlands and Spain 
research project with financial support from the Italian ministry of 
education, university and research (fisr programme), p. 107. Available at : 
http://www.amij.org.mx/site/asambleas/4/antecedentes/mesa%20capacitaci
on%20judicial/CareerOfJudges.pdf. 
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  ).Vizepräsident des Landgerichts( أو نائب رئیس للمحكمة الإقلیمیة -

  :المستويات العليات من الترقية 
  . )١(  رؤساء للمحاكم الإقلیمیة والمحاكم الإقلیمیة العلیا -

وھذه . ویلاحظ أن إجراءات الترقیة تتم وفق خطوات رسمیة محددة تحدیدًا دقیقًا        

وتجدر . الإجراءات تشبھ إلى حد كبیر إجراءات الاختیار والتعیین اللذین یتمان لأول مرة

ن الحاجة        الإشارة إلى أن الوظائف القضائیة العلیا على مستوى الولایات یتم الإعلان ع

یمھم     . رسمیةلشغلھا في الجریدة ال    تم تقی ائف ی ذه الوظ والقضاة الذین یتقدمون لشغل ھ

، وبعد ذلك. وظائف القضائیة العلیابواسطة رؤسائھم بمناسبة تقدیمھم لطلبات الترقیة لل

یقوم ھؤلاء الرؤساء برفع تقاریر التقییم التي أجروھا إلى رؤساء المحاكم الأعلى الذین    

اص   یمھم الخ افة تقی دورھم بإض ون ب ى  یقوم شامل إل یم ال ذا التقی ر بھ ع تقری م یرف ، ث

ویناط بوزارة العدل تقریر من ھو الأكثر جدارة واستحقاقًا من بین القضاة     . وزارة العدل 

ت  . المتقدمین للترقیة لشغل الوظائف القضائیة العلیا     وتقوم وزارة العدل بإرسال ما انتھ

ن     وھذا ال. إلیھ في ھذا الصدد إلى المجلس الرئاسي المختص         ة م ة مكون مجلس ھو ھیئ

ب       . القضاة الذین یتم انتخابھم بواسطة نظرائھم     ي اغل الس ، ف ذه المج ل ھ ع مث ولا تتمت

ة    شاریة بحت دل     . الولایات الألمانیة ، سوى بوظیفة است ك ، یلاحظ أن وزراء الع ع ذل وم

ذه                دیھا ھ ي تب اوز الآراء الت ان ، تج ب الأحی ي أغل ضون ، ف ات یرف ستوى الولای على م

                                                             
  : في ذلك انظر  )١(

Johannes Riedel, Recruitment, professional evaluation and career of judges 
and Prosecutors in europe: research coordinated and edited by: giuseppe 
di federico Austria, France, Germany, Italy, the Netherlands and Spain 
research project with financial support from the Italian ministry of 
education, op. cit., p. 107. 
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الس الم ات      .  )١( ج ات والترقی ي التعیین ضائیة ف ة الق ان الانتخابی شترك اللج دما ت وعن

ن          )٢(  القضائیة د م م تحدی ن ث ، فإنھ یرجع إلى ھذه اللجان تحدید من سیتم انتخابھ ، وم

ذه       . سیعین أو سیرقى إلى الوظائف القضائیة العلیا       ا ھ ؤدى فیھ ي لا ت الات الت ى  الح وف

ة ي عملی ان دورًا ف ب   اللج ن جان ذ م ضاة تتخ ة الق شأن ترقی رارات ب إن الق ة ، ف  الترقی

ذین    . وزراء العدل أو الحكومة على مستوى الولایات   ة ال دمین للترقی ویجب إخطار المتق

م                     ي ل رارات الت ى ق ن عل م للطع ك لإتاحة الفرصة لھ ة ، وذل ي الترقی لم یحالفھم الحظ ف

  .ه القراراتتشملھم أمام المحكمة الإداریة المختصة لرقابة ھذ

ي   ة الت یم النھائی ات التقی ھ أن درج سلم ب ن الم ة ، فم اییر الترقی ق بمع ا یتعل        وفیم

ة           ة الترقی ي عملی ا ف ؤدى دورًا مھم ة ت ة ،   . یحصل علیھا المتقدمون للترقی صفة عام وب

ة ،     دمین للترقی خاص المتق یم للأش اریر التقی ل تق دل أن تتجاھ دور وزارة الع یس بمق ل

صً   ى شخ ى        فترق ى شخص حاصل عل ھ عل یم وتقدم ي التقی ل ف ات أق ى درج لاً عل ا حاص

صلوا               . درجات أعلى  ي ح یم الت ات التقی ي درج دمین ف ن المتق دد م ساوى ع ة ت ى حال وف

افیة    لة الإض اییر المفاض ن مع دد م ى ع أ إل ھ یُلج ا ، فإن اییر  . علیھ ذه المع ین ھ ن ب وم

، ومدة   )٣( ذه الدرجات التقیمییة الإضافیة المدة التي استغرقھا المتقدم للحصول على ھ      

ضاء   ي الق ھ ف سھ   )٤( خدمت نھ ، وجن ضیلیة  (، وس ة تف انون معامل ب الق ث یتطل حی

  ).للمتقدمین من النساء

ب    ویبین مما سبق أن ترقیة القضاة على مستوى الولایات عملیة معقدة تبدأ بطل

ل  ویقوم رئیس. من القاضي الراغب في الترقیة لوظیفة قضائیة أعلى    المحكمة التي یعم

                                                             
)١( Ibid. 
)٢( Op. cit., p. 108 .  
)٣( Ibid. 
)٤( Ibid.  
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وم              ذي یق ى ال ة الأعل بھا ھذا القاضي بإعداد تقریر تقییمي عنھ یرفع إلى رئیس المحكم

دل            ى وزارة الع املاً إل رًا ش ع تقری م یرف ھ ، ث دل   . بدوره بإضافة تقییم ولى وزارة الع وتت

ضا          ئیة اختیار الأجدر بالترقیة بعد دراسة ھذه التقاریر التقیمییة واستشارة المجالس الق

صة سلطة       . المخت تراك ال اب لاش تح الب ا تف دة ، لأنھ راءات منتق ذه الإج ك أن ھ ولا ش

أن    - وزراء العدل أو حكومات الولایات  -التنفیذیة   ن ش ضاة ، لأن م  في عملیة ترقیة الق

  .ھذه الإجراءات تسییس القضاء

ة           ة الترقی ي عملی اییر موضوعیة ف اع مع صدد ، ضرورة اتب ذا ال ي ھ رى ، ف ون

وقد أكدت على ذلك المادة .  بالنزاھة وتضمن البعد عن اعتبارات المجاملة أو الكید    تتسم

م          ١٣ ؤتمر الأم دھا م ي اعتم ضائیة الت سلطة الق  من المبادئ الأساسیة بشأن استقلال ال

ن          و م ي میلان سطس  ٢٦المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المعقود ف  أغ

ى  سمبر ٦إل ھ   )١(  ١٩٨٥ دی ى ان صھا عل ضاة ،  " بن ة الق ام ترقی ستند نظ ي أن ی ینبغ

ة           اءة والنزاھ یما الكف وعیة ولاس ل الموض ى العوام ام ، إل ذا النظ ل ھ د مث ا وج حیثم

  ".والخبرة 

  : نقل القضاة -)ب ( 
تحقیقًا للھدف السابق ، وھو منع تدخل السلطة التنفیذیة في شئون القضاة ، فقد 

د الخاصة       حرص المشرع في الأنظمة القا     ى وضع بعض القواع نونیة محل المقارنة عل

ث لا       ل بحی ة النق بنقل القضاة في محاولة للحیلولة دون تدخل السلطة التنفیذیة في عملی

ا         ل فیھ ي یعم تصبح وسیلة للضغط والتأثیر على القضاة ، خاصة مع اتساع المناطق الت

  .  ون المناطق النائیة القضاة وتحبیذ الغالبیة منھم للعمل في المناطق الممیزة د

                                                             
دة      )١( ي    ا٤٠/٣٢ اعتمدت ھذه المبادئ ونشرت بموجب قراري الجمعیة العامة للأمم المتح ؤرخ ف لم

 .١٩٨٥دیسمبر / كانون الأول١٣ المؤرخ في ٤٠/١٤٦، و١٩٨٥نوفمبر / تشرین الثاني٢٩



 

 

 

 

– 

 ٣٥٤

ي      ضاة ف ل الق ر نق ل أم ى جع شرع عل رص الم صري ، ح انون الم ي الق   فف

دة               ل والم اكن العم د أم درج وبع ل الت د النق ید المجلس الأعلى للقضاء، وراعى في قواع

اریر         ضاة وتق ات الق ل رغب م یغف ا ل ة ، كم ل منطق ي ك ي ف ضیھا القاض ب أن یق ي یج الت

و      م ، وھ ادتین      الكفایة الخاصة بھ صوص الم ن ن ا یظھر م انون     ٥٣ م ن ق دھا م ا بع  وم

ضاة ،             ل الق ا لنق ب إتباعھ ضوابط الواج السلطة القضائیة ، حیث بینت ھذه النصوص ال

  :وھي 

اھرة      )١ اكم الق ي مح نوات ف س س ضى خم ة إذا أم رئیس بالمحكم ي أو ال ل القاض ینق

لفیوم والمنیا والإسكندریة والجیزة وبنھا ، وأربع سنوات في محاكم بني سویف وا    

یوط        ا وأس .  وباقي محاكم الوجھ البحري ، وسنتین في محاكم أسیوط وسوھاج وقن

ضاء      س الق ة مجل ة وموافق رئیس بالمحكم ي أو ال ب القاض ى طل اء عل وز بن ویج

ة ، أو     ة أو الثالث الأعلى ألا ینقل إلى محاكم المنطقة الأولى لیبقى في المنطقة الثانی

اكم المنط   ة      ألا ینقل إلى مح ة الثالث ي المنطق ى ف ة لیبق ة الثانی د    .  ق ن قی ستثنى م وی

اكم       اء بالمح ضاة والرؤس كندریة الق اھرة والإس ي الق سبة لمحكمت دة بالن الم

دیرھم       ون تق شرط أن یك فء ب ة ك ى درج ایتھم عل دیر لكف ر تق ي آخ لون ف الحاص

  ) .٥٩مادة ( السابق بدرجة فوق المتوسط 

د       یكون نقل الرؤساء والقضاة بالمحاك     )٢ ة بع یس الجمھوری ن رئ رار م ة بق م الابتدائی

اریخ          ر ت ا ، ویعتب موافقة مجلس القضاء الأعلى یحدد فیھ المحاكم التي یلحقون بھ

   ) .٥٣مادة ( النقل من تاریخ التبلیغ بالقرار 

لا یجوز نقل رؤساء دوائر محكمة استئناف القاھرة وقضاتھا إلى محكمة أخرى إلا      )٣

تئناف الأخرى           برضائھم وبموافقة مجلس ا    اكم الاس ضاة مح ا ق ى ، أم لقضاء الأعل

ون           اة أن یك ین بمراع ة التعی ا لأقدمی اھرة تبعً فیكون نقلھم إلى محكمة استئناف الق
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م          ي سویف ث ى بن م إل یوط ث تئناف أس النقل من محكمة استئناف قنا إلى محكمة اس

ى الإسكندریة             م إل ا ث ى طنط م إل صورة ث ى المن م إل ك   .إلى الإسماعیلیة ث ع ذل   وم

ھ            ى طلب اء عل ا بن ل بھ ي یعم ة الت ي المحكم یجوز بقاء رئیس الدائرة أو القاضي ف

یس          . وبموافقة مجلس القضاء الأعلى    ن رئ رار م ذه الأحوال بق ي ھ ویكون النقل ف

   ) .٥٤مادة ( الجمھوریة ، ویعتبر تاریخ النقل من تاریخ التبلیغ بالقرار 

اكم       )٤ ى مح ائھم     لا ینقل قضاة محكمة النقض إل ة إلا برض ة العام تئناف أو النیاب    الاس

  ) .٦٧مادة ( 

تئنافیة      وفي القانون الإماراتي ، یكون نقل رؤساء وقضاة المحاكم الاتحادیة الاس

اف               لامیة والأوق شؤون الإس دل وال ر الع والابتدائیة من محكمة إلى أخرى بقرار من وزی

ادة ( بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي      ضائیة   ٢٧ م لطة ق ر   ).  س ي غی وف

سنة            دء ال ل ب ك قب نة، وذل ل س دة ك رة واح حالة الضرورة تجرى التنقلات بین القضاة م

  ). سلطة قضائیة ٢٨مادة ( القضائیة في أول سبتمبر من كل عام 

 من قانون السلطة القضائیة على أن ٣٧وفي القانون العماني ، فقد نصت المادة 

شؤون       یصدر في بدایة كل سنة ق "  س ال ة مجل د موافق دل ، بع ر الع ضائیة قرار من وزی

ضاة     اق الق ة وإلح اكم الابتدائی تئناف والمح اكم الاس اء مح ار رؤس ة ، باختی الإداری

  .بالمحاكم

دل ،                ر الع ن وزی رار م ضائیة بق سنة الق ویكون نقلھم من محكمة لأخرى خلال ال

القرار   بعد موافقة المجلس ، ویعتبر تاریخ النقل من تاریخ التب    غ ب ادة   " .  لی نص الم وت

ھ       ٣٨ ى أن ضاء         "  من القانون ذاتھ عل ل أع ام ، ونق اء الع ى الادع ضاة إل ل الق یجوز نق

سب                رار ، بح لطاني أو بق ة ، بمرسوم س ائف المعادل الادعاء العام إلى القضاء في الوظ
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ھ   م٢ / ٨٦كما تنص المادة " .  الأحوال ، بناء على توصیة مجلس الشؤون الإداریة          ن

  " .ولا ینقل أو یندب أي من قضاة المحكمة العلیا إلا بموافقتھ " على انھ 

ل            رارات نق ویتضح من النصوص السابقة في القانونین الإماراتي والعماني أن ق

القضاة لا تصدر  إلا بناء على موافقة أو على الأقل توصیة من المجلس الأعلى للقضاء       

ا    الاتحادي أو مجلس الشؤون الإداریة ،      ضاة، مم  وھو المجلس المھیمن على شئون الق

ة  سلطة التنفیذی اه ال ضاة تج تقلال الق رة اس دعم فك ا .  ی ي كلت شرع ف ضح أن الم ا یت كم

ان       –الدولتین لم یشترط موافقة القضاة       ي عم ا ف ة العلی ضاة المحكم تثناء ق ى  – باس  عل

ا            م إظھ یح لھ ضاة یت ذ رأي الق د لأن أخ ر محل نق م ، وھو أم سألة نقلھ ون    م د یك ا ق ر م

ي       تقرار ف م الاس ضمن لھ لدیھم من ظروف قد تقف عائقا دون إتمام عملیة النقل ، مما ی

  . عملھم

از   د أج اني ق شرع العم ذلك أن الم ر ك انونین  –ویظھ ي الق ال ف لاف الح ى خ  عل

ارض   –المصري والإماراتي   ا یتع ا لاحظ   – نقل القضاة خلال السنة القضائیة وھو م  كم

لال     –  )١( ق رأي في الفقھ بح   ن الإخ ضلا ع م ، ف  مع تحقیق الاستقرار للقضاة في عملھ

ى        ضاة عل ب الق بسیر العدالة ، لأنھ قد یترتب على إجراء النقل خلال العام القضائي تعاق

  .نظر دعوى واحدة مما یعطل بلا شك الفصل في الدعاوى 

ھ لا یجوز               ة أن دة العام اني ، فالقاع انون الألم ي الق ض  أما ف ین  عزل الق اة المعنی

تھم     ر رغب ى غی رى عل اكم أخ ى مح م إل ائفھم أو نقلھ ن وظ ل م دوام كام ا أن .  )٢( ب كم

 من ذلك ، على سبیل المثال ، استبعاد القاضي من -الإجراءات التي یكون لھا أثر مماثل 

                                                             
  . ٥٢عبد الحكیم عكاشة ، مرجع سابق ، ص . د )١(
  :انظر  )٢(

BVerfGE 14, 56, at 70; 26, 186, at 198 et seq. See also § 21 DRiG. 
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ات       ام والواجب ع المھ ادة توزی لال إع ن خ ضائیة م ائف الق ة الوظ ضًا  –ممارس د أی  تع

  .)١(محظورة 

  : ندب القضاة - )ج( 
ن           ل ع د النق ى قواع ل عل ا للتحای تقلالھم ، ومنعً حرصًا على مصالح القضاة واس

 مجموعة من القواعد – في الدول محل المقارنة –طریق ندب القضاة، فقد نظم المشرع  

  :التي تحكم عملیة الندب  ، وذلك على النحو التالي 

لضرورة ، ندب القضاة لمحاكم في القانون المصري ، یجوز لوزیر العدل ، عند ا     

غیر محاكمھم لمدة لا تجاوز ستة أشھر قابلة للتجدید لمرة أخرى واحدة ، وذلك بعد أخذ 

ا       ابع لھ ة الت ة للمحكم ة العام ة       –رأي الجمعی ي حال نقض ف ة ال ة لمحكم ة العام  والجمعی

ى  –ندب قضاة الاستئناف للعمل بمحكمة النقض   واد الم (  وموافقة مجلس القضاء الأعل

دل    ٥٧كما أجازت المادة ).   سلطة قضائیة ٥٨ ،  ٥٦ ،   ٥٥ وزیر الع انون ل  من ذات الق

تة                اوز س دة لا تج ة لم ة العام ل بالنیاب ا للعم تئناف مؤقت أن یندب أحد قضاة محكمة الاس

ا        ابع لھ أشھر قابلة للتجدید لمدة أخرى ، وذلك بعد أخذ رأي الجمعیة العامة للمحكمة الت

  .قضاء الأعلىوموافقة مجلس ال

وم بمباشرة          وفي حالة خلو وظیفة رئیس المحكمة أو غیابھ أو قیام مانع لدیھ یق

سب الأحوال          ضاة بح د     .  اختصاصھ الأقدم فالأقدم من النواب أو الق اب أح ة غی ي حال وف

ون                   ى أن یك ھ ، ویراع ن یحل محل ة م یس المحكم دب رئ ھ ین انع لدی القضاة أو وجود م

  ). سلطة قضائیة٦١مادة (  القضاة الندب بطریق التناوب بین

ون        مع ملاحظة أنھ لا یجوز بغیر موافقة مجلس القضاء الأعلى ندب القاضي لیك

ساھم               ي ت شركات الت ة أو ال سات العام ات أو المؤس دى الھیئ ة أو إح ن الحكوم محكمًا ع
                                                             

  .BVerfGE 17, 252, at 259, 262 :انظر  )١(
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رار  .  فیھا الدولة ، متى كانت طرفًا في نزاع یراد فضھ بطریق التحكیم     دب ق  ویصدر بالن

ى                 ضاء الأعل س الق ولى مجل ة یت ذه الحال ي ھ ي ، وف ة القاض د موافق دل بع من وزیر الع

  ) . سلطة قضائیة ٦٣مادة ( تحدید المكافأة التي یستحقھا القاضي 

تثناء              نوات ، باس ست س ى ب ھ عل ر عمل ي لغی دب القاض دة ن ولا یجوز أن تزید م

وزیر ،  الندب لوظائف مساعد أول الوزیر للتفتیش القضائي وللتشری  ع والمكتب الفني لل

شریع           ضائي والت یش الق ي التفت دب لإدارت ادة  ( وكذلك الن ة    ٦٦م ضائیة المعدل لطة ق  س

صل        ).  ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢بالقانون رقم    ا ، أو ف ت أیامھ صلة إذا تتابع دة مت ر الم وتعتب

  ).  سلطة قضائیة٦٦مادة  ( بینھا فاصل زمني یقل عن ست سنوات 

اراتي  انون الإم ي الق ادة  وف صت الم د ن ضائیة   ٣٠ ، فق سلطة الق انون ال ن ق  م

ضاتھا    " الاتحادي على أنھ         د ق دب أح لرئیس المحكمة الابتدائیة أو الاستئنافیة أن ین

ر                 ضى الأم صاھا شھر ، وإذا اقت دة أق ا لم رة أخرى بھ ي دائ في حالة الضرورة للعمل ف

د  استمرار الندب فیكون بقرار من وزیر العدل والشؤون الإسلا      میة والأوقاف لمدة لا تزی

  .على ثلاثة شھور

ة      ى المحكم ة إل ة الابتدائی ن المحكم رى أو م ى أخ ة إل ن محكم دب م ون الن ویك

س           ذ رأي المجل د أخ اف بع الاستئنافیة بقرار من وزیر العدل والشؤون الإسلامیة والأوق

  ".الأعلى للقضاء الاتحادي ولمدة لا تزید على ستة أشھر 

د   ى م ظ عل انون    والملاح ة بالق صرھا مقارن اراتي ق انون الإم ي الق دب ف د الن

  .المصري وكذلك بنظیره العماني كما سیتضح في الفقرة التالیة

ضوابط      ضائیة ال سلطة الق وفي القانون العماني ، فقد وضع المشرع في قانون ال

  :التالیة لعملیة الندب 
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ر          )١ اكم غی ضاة لمح دب الق ضرورة ، ن د ال دل ، عن دة لا   یجوز لوزیر الع اكمھم لم مح

س    ة مجل د موافق ك بع دة ، وذل رى واح رة أخ د لم ة للتجدی ھر قابل تة أش اوز س تج

  ). سلطة قضائیة ٣٩مادة ( الشئون الإداریة 

وم بمباشرة                 )٢ ھ یق انع لدی ام م ھ أو قی ة أو غیاب یس المحكم ة رئ و وظیف ة خل في حال

سب الأحوال       اب   وف .  اختصاصھ الأقدم فالأقدم من النواب أو القضاة بح ة غی ي حال

ى أن      ھ ، ویراع أحد القضاة أو وجود مانع لدیھ یندب رئیس المحكمة من یحل محل

  ). سلطة قضائیة ٤٠مادة ( یكون الندب بطریق التناوب بین القضاة 

ن   )٣ ا ع ون محكم ي لیك دب القاض ة  ن شئون الإداری س ال ة مجل ر موافق وز بغی لا یج

ة أ  سات العام ات أو المؤس دى الھیئ ة أو إح ا  الحكوم ساھم فیھ ي ت شركات الت و ال

رار  . الدولة ، متى كانت طرفا في نزاع  یراد فضھ بطریق التحكیم     ویصدر بالندب ق

شئون      س ال ولى مجل ة یت ذه الحال ي ھ ي ، وف ة القاض د موافق دل بع ر الع ن وزی م

 ). سلطة قضائیة٣ ، ٢ / ٤٤مادة ( الإداریة تحدید المكافأة التي یستحقھا القاضي 

ض    )٤ ة        یجوز ندب الق ال قانونی ام بأعم ات أو      –اة للقی ة أو الھیئ ات الحكومی ي الجھ  ف

ا       ي رأس مالھ ة ف ساھم الدول ي ت شركات الت ة أو ال سات العام ادة ( المؤس  ٤١م

ضائیة   لطة ق شئون      –) س س ال ة مجل د موافق دل ، بع ر الع ن وزی رار م ك بق  وذل

ا   د م س تحدی ولى المجل ى أن یت ي ، عل ة القاض شرط موافق ة ، وب ستحقھ الإداری ی

 ). سلطة قضائیة ٤١مادة ( القاضي من مكافأة 

ر        )٥ ي لغی لا یجوز ، طبقًا لقانون السلطة القضائیة العماني ، أن تزید مدة ندب القاض

صلة  نوات مت لاث س ى ث ھ عل ادة ( عمل ضائیة ٤٢م لطة ق لاف )  س ى خ ك عل وذل

نوات             ست س دة ب ذه الم دد ھ ذي ح صري ال ضائیة الم سلطة الق انون ال .  الحال في ق



 

 

 

 

– 

 ٣٦٠

ن    ل ع ي یق ل زمن ا فاص صل بینھ ا ،   أو ف ت أیامھ صلة إذا تتابع دة مت ر الم وتعتب

 ).   سلطة قضائیة ١ / ٤٣مادة ( خمس سنوات 

ع أشكال        أما القانون الألماني ، فقد تمیز عن جمیع القوانین السابقة بحظره جمی

ائف الق             ن ممارسة الوظ ن  الإجراءات التي یكون لھا أثر في استبعاد القاضي م ضائیة م

  . )١( خلال إعادة توزیع المھام والواجبات أو عملیة الندب لوظیفة أخرى غیر قضائیة 

  : إعارة القضاة -)د ( 
ادة  ب الم صري ، بموج شرع الم از الم ضائیة ٦٥أج سلطة الق انون ال ن ق  م

 ، إعارة القضاة إلى الحكومات ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢المصري بعد تعدیلھا بموجب القانون 

ة   ة         الأجنبی ة العام ذ رأي الجمعی د أخ ة بع یس الجمھوری ن رئ رار م ة بق ات الدولی والھیئ

ضاء     س الق ة مجل وال وموافق سب الأح ام بح ب الع ي أو النائ ا القاض ابع لھ ة الت للمحكم

صلة     . الأعلى نوات مت صلة    . ولا یجوز أن تزید مدة الإعارة على ست س دة مت ر الم وتعتب

نوات     إذا تتابعت أیامھا ، أو فصل بینھا فاصل     ت س ن س ل ع ادة  (  زمني یق لطة  ٦٦م  س

  ). قضائیة 

ال          ام بأعم ضاة للقی ارة الق دوره إع از ب د أج اني ، فق انون العم ق بالق ا یتعل وفیم

دل ،    ر الع ن وزی رار م ك بق ة ، وذل ات الدولی ة أو الھیئ ات الأجنبی دى الحكوم ة ل   قانونی

ي       ة القاض شرط موافق ة ، وب شئون الإداری س ال ة مجل د موافق ادة  ( بع لطة ٤١م    س

صلة           ).  قضائیة   نوات مت ع س ى أرب ارة عل دة الإع د م ادة  ( ولا یجوز أن تزی    ). ٤٢م

س    ن خم ل ع ي یق ل زمن ا فاص صل بینھ ا ، أو ف ت أیامھ صلة إذا تتابع دة مت ر الم وتعتب

   ).١ / ٤٣مادة ( سنوات 

                                                             
  :ر  أنظ)١(

BVerfGE 17, 252, at 259, 262. 
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 ٣٦١

نت  شغل وظیفة المعار إذا كا– في كل من القانونین العماني والمصري –ویجوز 

شغل               ارة ی دة الإع ة م ل نھای ھ قب ى عمل ار إل مدة الإعارة لا تقل عن سنة ، فإذا عاد المع

ى أن            صیة عل صفة شخ لیة ب ھ الأص شغل وظیفت الوظیفة الخالیة المعادلة لوظیفتھ ، أو ی

   ).٢ / ٤٣مادة ( تسوى حالتھ على أول وظیفة تخلو معادلة لوظیفتھ    

ضائیة     ٢٥وجب المادة أما المشرع الإماراتي فقد أجاز بم      سلطة الق انون ال ن ق  م

ات         ة أو الھیئ ات الحكومی ة بالجھ ال قانونی ام بأعم دبھم للقی ضاة ون ارة الق ادي إع الاتح

ي رأسمالھا أو                  سبة ف ة بن سھم الحكوم ي ت شركات الت ة أو ال العامة أو المؤسسات العام

ر ال     ن وزی رار م ك بق ة وذل ات الدولی ة أو الھیئ ات الأجنبی دى الحكوم شؤون  ل دل وال ع

ة         ادي وبموافق ضاء الاتح ى للق س الأعل ذ رأي المجل د أخ اف بع لامیة والأوق   الإس

  . القاضي

دد   م یح اراتي ل شرع الإم صدد أن الم ذا ال ي ھ ظ ف ھ –ویلاح لاف نظیری ى خ  عل

ادة النظر ،   –المصري والعماني   حدا أقصى لمدة الإعارة ، وھو الأمر الذي یستوجب إع

  .إعارة القاضي للعمل خارج الجھات القضائیة طوال فترة خدمتھلأن معنى ذلك إمكانیة 

دب     –وقد رفض المشرع الألماني   سألة الن ي م ول ف ع أشكال   - كما سبق الق  جمی

الإجراءات التي یكون لھا أثر في ابعاد القاضي عن ممارسة الوظائف القضائیة ، سواء    

  .یةكان ذلك عن طریق الندب أو الإعارة لوظیفة أخرى غیر قضائ

  : تقييمنا لمسألتي ندب وإعارة القضاة -)ھ ( 
ة ،           ل المقارن انونین مح ن الق ل م ي ك ارة ف دب والإع الات الن نا لح د عرض   بع

ذر      ا نح الات ، فإنن ض الح ي بع ارة ف دب والإع ة الن ن أھمی رغم م ى ال ع رأي –وعل    م

رى ضرور  –  )١( الفقھ المصري    رغ   من خطورة الاعتماد على ھاتین الفكرتین ، ون ة تف
                                                             

   . ١١٩أحمد السید صاوي ، مرجع سابق ، ص . نفس ھذا الرأي ، د )١(
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 ٣٦٢

ضطردة لا           ادة م ي زی دادھا ف بحت أع ي أص ضائیة ، والت القضاة للفصل في الدعاوى الق

أثر         ى لا یت ا حت صل فیھ ضاة للف تواكبھا زیادة في أعداد القضاة ، بما یستوجب تفرغ الق

  .  سیر العدالة

اكم         ى المح كما نرى أھمیة تبني معاییر موضوعیة فیما یتعلق بتوزیع القضاة عل

اكم    في الأماكن  ى المح  المختلفة، وذلك لضمان عدم معاقبة القضاة من خلال توزیعھم عل

  . التي تقع في المناطق النائیة

اكم ،      ر المح ارج دوائ ل خ ارتھم للعم ضاة وإع دب الق إن ن ك ، ف ن ذل ضلاً ع وف

رة          ة كبی دد زمنی ام ، لم شكل ع ضائیة ب ة الق انون     –وخارج الوظیف ي الق نوات ف ت س  س

د  – في القانون العماني وبدون حد أقصىي القانون الإماراتي     المصري وأربع سنوات    ق

تقلالھم     ادھم واس ضاة وحی ار الق ر لوق دار كبی ھ إھ تج عن شرع  . ین رى أن الم ذا ، ن ول

ع أشكال     ا     الألماني قد أحسن صنعًا في ھذا الصدد بحظره جمی ون لھ ي یك الإجراءات الت

  .أثر في إبعاد القاضي عن ممارسة الوظائف القضائیة

  

  المطلب الثالث
 وضع قواعد خاصة بمساءلة القضاة جزائيا وتأديبيا

  

ا            تھم ، حرص من الضمانات الھامة التي یكفلھا المشرع للقضاة أثناء تأدیة وظیف

على عدم الكید والنكایة بھم ، وضع نظم خاصة لمساءلة القضاة جزائیا وتأدیبیا ، وذلك   

  :على التفصیل التالي 
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  :قضاة والتحقيق معهم ومحاكمتهم جزائيا القبض على ال: أولا 
تقلالھم ،               ادھم واس ى حی أثیر عل م والت حفاظًا على القضاة من إمكانیة التنكیل بھ
ن               ل م ي ك ضائیة ف سلطة الق وانین ال ي ق شرع ف رر الم د ق م ، فق تھم بھ ومنعا لإلصاق ال
ضاة     ى الق القبض عل ق ب ضمانات تتعل ضوابط وال ن ال ددا م ان ع ارات وعم صر والإم  م

  :وتتمثل ھذه الضمانات فیما یلي . وحبسھم احتیاطیا ومحاكمتھم وتنفیذ العقوبة علیھم

بس                 -١ الات التل ر ح ي غی ا ، ف سھ احتیاطیً ي أو حب ى القاض بض عل لا یجوز إلقاء الق
انون             ي الق ى ف بالجریمة ، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مجلس القضاء الأعل

ب         ) ٩٦ و  )١(  ٩٤المادتان  ( المصري   س التأدی ا مجل شكل منھ ومن الھیئة التي ی
اراتي   انون الإم ي الق ادة ( ف ي     )١(  ) ١ / ٥٢م ة ف شئون الإداری س ال ن مجل  وم

   ).١ / ٨٧مادة ( القانون العماني 

سھ       -٢ ي أو حب ى القاض بض عل اء الق د إلق ب عن ة ، یج بس بالجریم الات التل ي ح ف
ة   احتیاطیًا رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى في ا     ى الھیئ لقانون المصري ، وإل

شئون          س ال ى مجل اراتي وإل انون الإم ي الق ب ف س التأدی ا مجل شكل منھ ي ی الت
ة   اعة التالی شرین س ع وع دة الأرب لال م ك خ اني ، وذل انون العم ي الق ة ف .  الإداری

ر        ة أو بغی ھ ، بكفال راج عن ا الإف وللمجلس أن یقرر ، بعد سماع أقوال القاضي ، إم
ا ا   ة ، وإم ددھا  كفال دة یح سھ لم تمرار حب راء   .  س اة الإج ع مراع ة ، م ذه الجھ ولھ

دة         ذه الم د ھ ي تجدی ق ف واد  (السابق الح صري ، و ٣ ، ٢ / ٩٦الم اراتي  ٥٢ م  إم
 ). عماني ٢ / ٨٧و

                                                             
   .٢٠٠٦ لسنة ١٤٢ معدلة بالقانون رقم )١(
ة             )٢( ة الاتحادی یس المحكم ة رئ ف برئاس ب یؤل س تأدی ن اختصاص مجل یكون تأدیب رجال القضاء م

ھ      وع. العلیا وعضویة أربعة من أقدم قضاتھا      ب أو غیاب س التأدی ند خلو وظیفة أي من أعضاء مجل
مادة ( لأي سبب كان أو وجود مانع لدیھ یحل محلھ الأقدم فالأقدم من قضاة المحكمة الاتحادیة العلیا 

  ). سلطة قضائیة اتحادي ٤١



 

 

 

 

– 

 ٣٦٤

ھ إلا               -٣ ة علی دعوى العمومی ع ال ي أو رف ع القاض ق م لا یجوز اتخاذ إجراءات التحقی

ن ال             صر وم ي م ى ف ضاء الأعل س الق ن مجل س      بإذن م ا مجل شكل منھ ي ی ة الت ھیئ

ى                   اء عل ك بن ان ، وذل ي عم ة ف شئون الإداری س ال ن مجل ارات وم ي الإم التأدیب ف

ام (طلب من النائب العام   واد  ) ( المدعي الع صري و ٤ / ٩٦الم اراتي  ٤ / ٥٢ م  إم

 ). عماني٨٨و

ھ   -٤ ال وظیفت رة أعم ن مباش ھ ع ي وقف بس القاض ى ح ا عل ب حتمً ررت . یترت وإذا ق

دل أو             –ة  الجھة المختص  ر الع ن وزی ب م ى طل اء عل سھا أو بن اء نف ن تلق  سواء م

انون      ي الق ة ف ة العام رار الجمعی ى ق اء عل ة أو بن یس المحكم ام أو رئ ب الع النائ

ي              ام ف ب الع اف أو النائ لامیة والأوق شؤون الإس دل وال ر الع ب وزی المصري أو طل

اني           انون العم ي الق دل ف ر الع ب وزی ن    –القانون الإماراتي أو طل ي ع ف القاض  وق

ھ           ك حرمان ى ذل ب عل لا یترت مباشرة عملھ أثناء إجراءات التحقیق أو المحاكمة ، ف

ن       اف ع ر الإیق ي أم راحة ف ك ص ى ذل نص عل م ی ا ل ھ م ن جزء من ھ أو م ن راتب م

ن  –ویحق للجھة المختصة في أي وقت       .  العمل  سواء من تلقاء نفسھا أو بطلب م

اف      –القاضي   ر إیق ھ        إعادة النظر في أم ن راتب ھ م ھ أو حرمان ن عمل ي ع (  القاض

واد  صري و ٩٧الم ضائیة م لطة ق اراتي و ٥٣ س ضائیة إم لطة ق لطة ٩٠ س  س

 ).  قضائیة عماني 

اكن       -٥ ر الأم ي غی یھم ف ة عل سالبة للحری ات ال ذ العقوب ضاة وتنفی بس الق رى ح یج

صري و ٥ / ٩٦المواد ( المخصصة لغیرھم من السجناء       ٥ / ٥٢ سلطة قضائیة م

 ). سلطة قضائیة عماني ٨٩ضائیة إماراتي وسلطة ق

ذه الإجراءات ،                 ضائیة ھ سلطة الق انون ال نظم ق م ی اني ، فل انون الألم أما في الق

ى ممارسة              ة ف ة والمدنی حیث لا یتمتع القضاة بحصانة من المسئولیة التأدیبیة والجنائی



 

 

 

 

– 

 ٣٦٥

سوید        ا وال ع ملاح .  )١( وظائفھم القضائیة فى كل من ألمانیا وإیطالی سئولیة   م ظة أن الم

دودة          سئولیة مح د م ضائي تع رة   .  )٢(  الجنائیة والمدنیة عن النشاط الق نص الفق ) ١(وت

ادة    ن الم اني      ) ٢٦(م درالیین الألم ضاة الفی انون الق ن ق  Federal Judges Act[م

(“Deutsches Richtergesetz” [    راف وى للإش ضعون س ضاة لا یخ ى أن الق عل

أدیبي   ي     disciplinary supervisionالت دخلاً ف ل ت راف لا یمث ذا الإش ا دام ھ ، م

شاطھم              . الاستقلال القضائي  ي ن ة، ف ن الانحراف بالعدال ضاة إلا ع ة الق ولا یجوز ملاحق

وفیما یتعلق .  )٣( القضائي، وذلك في حالة وجود انتھاك أساسي أو خطیر لإدارة العدالة 

شكل  ذي ی ب، ال لال بالواج إن الإخ ة، ف سئولیة المدنی ل  بالم ذي یمث ط ال و فق ة، ھ  جریم

  . )٤( أساسًا مقبولاً للمطالبة بالتعویض فیما یتعلق بالنشاط القضائي 

ا  ٥ / ٩٨كما یلاحظ انھ وفقا لنص المادة     من القانون الأساسي لجمھوریة ألمانی

ة              تھم الموجھ ي ال رار ف احبة الق ي ص ة ھ توریة الاتحادی ة الدس الاتحادیة، تكون المحكم

 . ضد القضاة

  

                                                             
  :في ذلك انظر  )١(

John Adenitire, Judicial Independence in Europe The Swedish, Italian and 
German Perspectives, p. 2, available at :https://www.ucl.ac.uk/constitution-
unit/research/judicial-independence/judicial-independence-in-europe.pdf. 

   :في ذلك انظر ) ٢(
Whether adjudication can at all provide the basis for disciplinary action is 
contested. O. R. Kisse/ H. Mayer, Gerichtsverfassungsgesetz, 4th ed., 2005, 
§ 1 GVG, Rn. 202. 

  :في ذلك انظر  )٣(
§ 339 StGB. This requires a conscientious and grave breach of the law. 
BGHSt 32, 363; 40, 40; 44, 258. 

    :انظر )٤(
§ 839 (2), 1 BGB. See BGHZ 50, 19. 
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  :تأديب القضاة : انيا ث
ات       لالا بواجب د إخ ا یع ھ م ع من ة إذا وق ساءلة التأدیبی ي للم رض القاض د یتع ق

ي       وظیفتھ أو بشرفھا ، أو إذا سلك سلوكا یحط من قدر الوظیفة أو كرامتھا ، أو یظھر ف

  .  أي وقت أنھ قد فقد صلاحیة مباشرة أعمال وظیفتھ لأسباب غیر صحیة

ن        وقد قرر المشرع للقضاة      ان ، مجموعة م ارات وعم صر والإم ن م ل م ، في ك

  :الضمانات تكفل عدم استغلال نظام التأدیب للتنكیل بھم ، ومنھا 

ن        -١ شكل م ساءلة یت س م اتھم لمجل ع درج ضاة بجمی ب الق صاص بتأدی نح الاخت م

تئناف    القضاة أنفسھم ، حیث یرأسھ في القانون المصري   اكم الاس اء مح أقدم رؤس

دم      من غیر أعضاء مجلس      نقض وأق ة ال یین بمحكم القضاء الأعلى ومعھ أقدم قاض

ضاء   تئناف كأع ة اس ائبي محكم ادة ( ن ضائیة ٩٨م لطة ق انون  ) س ي الق ا ف  ، أم

ضاتھا      الإماراتي فیرأسھ رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا وعضویة أربعة من أقدم ق

انون      )  سلطة قضائیة اتحادي     ٤١مادة  (  ا للق س وفق ذا المجل اني  ، ویرأس ھ العم

ضاء       ھ كأع ن نواب ة م دم أربع ھ أق ا ومع ة العلی یس المحكم ادة ( رئ لطة  ٧٤م  س

  ). قضائیة 

س       -٢ ى مجل تظلم إل صري ، ال ضائیة الم سلطة الق انون ال ا لق ي ، طبق وز للقاض یج

ادة  ( القضاء الأعلى خلال أسبوعین من تاریخ تبلیغ القاضي بالتنبیھ       لطة  ٩٤م  س

ضائیة   تظلم   ) ق دم ال ا یق ن أي    ، بینم ساءلة م س الم ى مجل اني إل انون العم ي الق ف

ھ       اره بالتنبی اریخ إخط ن ت ا م ین یوم لال ثلاث وب خ ھ مكت ادة ( تنبی لطة ٧٥م  س

 ).  قضائیة

وللمجلس بعد سماع أقوال القاضي أن یندب أحد أعضائھ للتحقیق في الواقعة التي   

اض  ویجب أن یتولى التحقیق مع. كانت محلا للتنبیھ إن رأى لذلك وجھا       القاضي ق
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ضوا       . أقدم منھ  ي أن یكون ع ھ للقاض وفي جمیع الأحوال لا یجوز لمن أصدر التنبی

ھ   ). مجلس المساءلة  ( في مجلس التأدیب     اء التنبی ویصدر المجلس قراره إما بإلغ

ده  ادة (أو بتأیی ادة ٩٨م صري وم اني ٧٥ م ادة ).  عم ا للم انون ٧٥وطبق ن ق  م

رار المجلس في ھذا الشأن قرارا نھائیا غیر قابل   السلطة القضائیة العماني یعتبر ق    

 .للطعن فیھ بأي وسیلة من وسائل الطعن

صري              -٣ انون الم ي الق ا ف ادة   –تقام دعوى مساءلة القاضي تأدیبیً ا للم ن  ٩٩ طبقً  م

ب  – ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢قانون السلطة القضائیة بعد تعدیلھا بالقانون رقم    من النائ

اء ع  سھ أو بن اء نف ن تلق ام م ي  الع ة الت یس المحكم دل أو رئ ر الع راح وزی ى اقت ل

ى             . یتبعھا القاضي  اءً عل ام بن ب الع ن النائ اراتي م انون الإم ي الق دعوى ف ام ال وتق

لامیة والأوق   شؤون الإس دل وال ر الع ب وزی ادة ( اف طل ضائیة  ٤٢م لطة ق  س

ر       ). اتحادي بینما تقام الدعوى في القانون العماني من المدعي العام بطلب من وزی

ي        ا القاض العدل من تلقاء نفسھ أو بناء على اقتراح من رئیس المحكمة التي یتبعھ

 ).   سلطة قضائیة ٧٧مادة (

ة        تھم الموجھ وترفع الدعوى في القوانین الثلاثة بعریضة تشتمل على التھمة أو ال

ا   دة لھ ة المؤی ي والأدل ى القاض واد ( إل صري ، و١٠٠الم اراتي ، و٤٣ م  ٧٧ إم

د      ویج).  عماني   صري أح ب أن یسبق إقامة الدعوى تحقیق یجریھ في القانون الم

دل أو    ر الع ھ وزی تئناف یندب ة الاس یس بمحكم نقض أو رئ ة ال یس محكم واب رئ ن

اكم         نقض أو بمح ة ال وھم بمحكم ن یعل ضاة وم ى الق سبة إل ة بالن یس المحكم رئ

ن    تئناف م ة الاس ن محكم نقض أو م ة ال ن محكم ي م ولاه قاض تئناف ، أو یت  الاس

ضاتھا         ة وق ادة  ( إدارة التفتیش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائی م

ضائیة  ٩٩ لطة ق ضاة      ).  س د ق اراتي أح انون الإم ا للق ق وفق ذا التحقی وم بھ ویق

ذا    اف لھ لامیة والأوق شؤون الإس دل وال ر الع ھ وزی ا یندب ة العلی ة الاتحادی المحكم
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رض  ادة ( الغ ضائیة ٢ / ٤٢م لطة ق انون  ).  س ي الق ق ف ذا التحقی ولى ھ ا یت بینم

ون                 ال أن یك ة الح ي بطبیع ذي ینبغ ضائي ، وال یش الق ضاء التفت د أع العماني ، أح

  ).   سلطة قضائیة ٢ / ٧٧مادة ( أقدم من القاضي المحال للتحقیق 

ب         س التأدی ساءلة   ( وفضلاً عن ذلك ، یجوز لمجل س الم راه    ) مجل ا ی أن یجري م

ات ن التحقیق بًا م ذلك  مناس ضائھ ل د أع دب أح ھ أن ین واد ( ، ول صري ١٠١الم  م

ق      ).   عماني ٧٧ إماراتي و  ٤٤و ویكون للمجلس أو لعضوه المنتدب لإجراء التحقی

ماع      ن س دة م رى فائ ذین ی شھود ال دعوة ال تص ب ا یخ ة فیم لطة المحكم س س نف

  ). عماني ٧٧ إماراتي و٤٤ مصري و١٠٥المواد ( أقوالھم 

د        وتجدر في ھذا الشأن ملاح     ساءلة ض ام دعوى الم اني تق انون العم ظة انھ في الق

ع      اذ جمی ي اتخ ام ف دعي الع ھ الم دل ، ویمثل ر الع ن وزی ا م ة العلی یس المحكم رئ

ضائیة     ٧٨مادة  ( الإجراءات الخاصة بھذه الدعوى      سلطة الق انون ال ي  ).  من ق وف

ل   ص نأم و نق ة ، وھ ذه الحال ارات ھ صر والإم شرع م الج الم م یع ل ، فل أن المقاب

یس      ساءلة رئ راض م یتداركھ المشرع في كل من الدولتین في أقرب وقت ، لأن افت

ا              ا قائمً ھ یظل افتراضً ھ إلا ان ادر حدوث ن الن ان م ا وإن ك ولا . المحكمة العلیا تأدیبیً

ا ،      ة العلی یس المحكم ى رئ ة عل صوص العام اق الن ة انطب ذه الحال ي ھ صور ف یت

اریخ         خاصة وأن إجراءات التحقیق یفترض أن ی   ي الت ھ ف دم من ن ھو أق ا م وم بھ ق

نص               ھ إلا ب دث من ا الأح وم بھ الوظیفي وھو ما لا یمكن تحققھ ، كما لا یجوز أن یق

 .خاص ینظم ھذا الأمر

وجھا للسیر في الدعوى التأدیبیة ضد ) مجلس المساءلة ( إذا رأى مجلس التأدیب  -٤

ام     ضور أم ف بالح دعوى ویكل ضة ال ن بعری ر یعل إن الأخی ي ف ل القاض س قب  المجل

ویكون إعلان القاضي وتكلیفھ .  الموعد المحدد لانعقاد المجلس بأسبوع على الأقل
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ا           ي یتبعھ ة الت یس المحكم ق رئ ن طری واد  ( بالحضور ع صري ، و ١٠٢الم  ٤٥ م

 ).  عماني ٧٩إماراتي و

اراتي و  ٥٣ طبقا للمادتین  –ویجوز للمجلس    ضائیة إم ضائیة   ٧٩ سلطة ق لطة ق  س

اني  د تق–عم ل أو      عن ن العم ي ع ف القاض أمر بوق دعوى أن ی ي ال سیر ف ر ال ری

دعوى     ي ال ى أن تنتھ ازة إل ي إج اره ف ان    .  اعتب ك حرم ى ذل ب عل ن لا یترت ولك

ھ  ھ أو بدلات ن راتب ي م راره   . القاض ي ق ر ف ادة النظ ي إع ا ف ق دائم س الح وللمجل

صري    . الصادر بالوقف عن العمل أو الإجازة      انون الم ر  وفي المقابل ، ففي الق  یعتب

ة ،                 ة التأدیبی ي إجراءات المحاكم سیر ف ر ال د تقری ة ، عن ازة حتمی ي إج القاضي ف

ة                ي المحاكم ى تنتھ ك حت ة ، وذل ستحقاتھ المالی ة م ا كاف ادة  ( وتصرف لھ خلالھ م

  ).٢٠٠٦ لسنة ١٤٢ سلطة قضائیة بعد تعدیلھا بالقانون ١٠٣

ة سریة          -٥ سات المحاكم ون جل د     . یجب أن تك ي ال س ف م المجل د سماع   ویحك عوى بع

ي  اع القاض ام ودف اء الع ات الادع سھ  . طلب ضر بنف ي أن یح انون للقاض ز الق ویجی

ضاء    لتقدیم دفاعھ ، أو أن یتقدم بھ مكتوبا ، أو أن ینیب عنھ في ذلك أحد رجال الق

م    . الحالیین أو السابقین   إذا ل وللمجلس الحق في طلب حضور القاضي بشخصھ ، ف

 الفصل في الدعوى التأدیبیة في غیبتھ بعد التحقق  یحضر أو لم ینب عنھ أحدا جاز      

ھ    حة إعلان ن ص واد  ( م صري و  ١٠٦الم ضائیة م لطة ق ضائیة  ٤٧ س لطة ق  س

 ). سلطة قضائیة عماني ٨٠إماراتي و

د          -٦ ھ للتقاع تقالتھ أو بإحالت ھ لاس .  تنقضي الدعوى التأدیبیة بوفاة القاضي أو بتقدیم

ة   ویلاحظ في ھذا الخصوص ، انھ لا تأثیر لل     دعوى العمومی دعوى التأدیبیة على ال

ساءلة           ة محل الم ن ذات الواقع شأ ع د تن ي ق واد  ( أو الدعوى المدنیة الت  ١٠٤الم

اني   ٨١ سلطة قضائیة إماراتي و٤٦سلطة قضائیة مصري و   ضائیة عم ).  سلطة ق
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دعوى                   ك ال ع ذل ى م سابقة وتبق باب ال د الأس ة إذاً لأح دعوى التأدیبی فقد تنقضي ال

ة ساءلة      .  المدنی وى الم ضاء دع م انق ة رغ ة قائم دعوى العمومی ل ال د تظ ا ق كم

 .التأدیبیة، إلا في حالة الوفاة حیث تنقضي كل من الدعویین

یجب أن یصدر الحكم في دعوى المساءلة مشتملا على أسبابھ ، وأن تتلى الأسباب  -٧
ریة    سة س ي جل ھ ف ق ب د النط ا عن ي علیھ ي بن ان ( الت ضائیة ٤٦المادت لطة ق  س

ا  اني    ٨٢راتي وإم ضائیة عم لطة ق ة      ) س ة وكرام ى ھیب ا عل ھ حرص ك كل ، وذل
ادة      . القضاء ا للم صري طبق انون   ١٠٧وقد كان الوضع كذلك في القانون الم ن ق  م

م      سنة  ١٤٢السلطة القضائیة قبل تعدیلھا بموجب القانون رق ضى  . ٢٠٠٦ ل وبمقت
ان یم           د ك سین للنق ین رئی صري وجھ شرع الم ى الم ا   ھذا التعدیل تلاف ن توجیھھم ك

ة   ة التأدیبی راءات المحاكم ادة  : لإج ھ الم ت توجب ا كان ق ١٠٧الأول ؛ م ن النط  م
ن             ام م دأ ھ ارخة لمب ة ص ر مخالف ذا الأم ي ھ ث أن ف سة سریة ، حی ي جل الحكم ف ب
یلة             یم وس دم تنظ ي ع ل ف اني یتمث د الث مبادئ التقاضي ، وھو مبدأ العلانیة ؛ والنق

ا     ین        للطعن في حكم مجلس التأدیب مم ى درجت ي عل دأ التقاض ى مب ا عل د خروج  یع
صر          ي م ضائي ف یم الق م التنظ ذین   . وھو من المبادئ الأساسیة التي تحك ا لھ وتلافی

 بعد تعدیلھا أن یصدر الحكم من مجلس ١٠٧العیبین الجوھریین فقد أوجبت المادة 
ة  سة علنی ي جل ھ ف لاوة منطوق ون ت بابھ ، وأن تك ى أس شتملا عل ب م ا .  التأدی كم

ذا       – من زاویة أخرى     –ازت  أج ي ھ ن ف ھ الطع وم علی  للنائب العام وللقاضي المحك
یس           الحكم خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدوره أمام مجلس تأدیب أعلى برئاسة رئ
ة            دث ثلاث تئناف ، وأح اكم الاس اء مح ن رؤس محكمة النقض وعضویة أقدم ثلاثة م

 .  نواب لرئیس محكمة النقض

ذو    ونرى أنھ من الضرورة ب   ان ح ارات وعم مكان أن یحذو المشرع في كل من الإم
ادتین      دیل الم ا بتع صري ویقوم ا الم ضائیة    ٤٦نظیریھم سلطة الق انون ال ن ق  م

اراتي و ادي الإم ت  ٨٢الاتح ھ وإن كان اني ، لأن ضائیة العم سلطة الق انون ال ن ق  م
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ضاء ،               ة الق ة وكرام ى ھیب تلاوة منطوق الحكم في جلسة سریة ھدفھا الحرص عل
ة ،      ف دأ العلانی إن ذلك لا یجب أن یتعارض مع مبدأ ھام من مبادئ التقاضي وھو مب

ة    ت باطل ة وإلا كان سات علنی ي جل ام ف صدر الأحك ھ أن ت ین بموجب ذي یتع   وال
).   إجراءات مدنیة وتجاریة عماني١٦٩ إجراءات مدنیة إماراتي و١٢٨المادتان ( 

ب   كما نأمل من زاویة أخرى إضافة حق الطعن في ال       س التأدی حكم الصادر من مجل
ام    ب الع ن النائ ل م ام ( لك دعي الع ا  ) الم ك احترام ھ ، وذل وم علی ي المحك والقاض

ین ى درجت ي عل دأ التقاض ادتین  .  لمب ي ذات الم ن ف ق الطع ى ح نص عل ن ال ویمك
صري    –بعد تعدیلھما  )  عماني ٨٢ إماراتي و  ٤٦( السابقتین   شرع الم ل الم  كما فع

 . تنظم ھذا الموضوع برمتھ أو في مادة مضافة–

ب               -٨ ضائیة ، فیج ر ق ة غی ى وظیف ل إل العزل أو النق ا  –إذا حكم على القاضي ب  تطبیقً
صري و     ١١٣لنصوص المواد   ضائیة الم سلطة الق انون ال ن  ٨٤ وما یلیھا من ق  م

اني      ضائیة العم سلطة الق انون ال رار جمھوري      –ق ذا الجزاء ق صدر بھ ر (  أن ی أم
ضائیة         أما في القا  ). سلطاني   ر ق ة غی ى وظیف ل إل رار النق صدر ق اراتي فی نون الإم

ول         إلى وظیفة تقل في درجتھا ومرتبتھا عن درجة ومرتبة الوظیفة القضائیة المنق
صدر بمرسوم             صل فی صادر بالف م ال منھا من مجلس الوزراء ، أما قرار تنفیذ الحك

 ). سلطة قضائیة اتحادي ٥١مادة ( اتحادي 

دل أن یخ ر الع ى وزی لال  وعل ده خ صادر ض م ال ضمون الحك ة بم ي كتاب ر القاض ط
اني       صري والعم انونین الم ي الق دوره ف اریخ ص ن ت اعة م ین س ان وأربع ( ثم

ة   )  سلطة قضائیة عماني ٨٤ سلطة قضائیة مصري و   ١١٤المادتان   لال ثلاث ، وخ
اراتي             انون الإم ي الق دوره ف اریخ ص ادة  ( أیام من ت ادي    ٥١م ضائیة اتح لطة ق  س

اراتي ة  ).إم ى وظیف ل إل صل أو النق ھ بالف اریخ إبلاغ ن ت ي م ة القاض زول ولای  وت
ضائیة   ر ق رى غی واد ( أخ صري و ١١٤الم ضائیة م لطة ق ضائیة  ٥١ س لطة ق  س

  ). سلطة قضائیة عماني٨٤اتحادي إماراتي و
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ى           تنادًا إل ضاة إلا اس أما في القانون الألماني فلا یجوز ، كقاعدة عامة ، عزل الق
ن محك  ادر م رار ص ةق ة    . م دل الفیدرالی ة الع ة بمحكم رة خاص د دائ وتوج

Dienstgericht     درالیین ذه   .  )١(  تختص بمسائل الإشراف على القضاة الفی صدر ھ وت
د          ضاة ، وعزلھم ، والتقاع ل الق شأن نق الدائرة قرارات نھائیة في الإجراءات التأدیبیة ب

تئناف و   ون بالاس ي الطع دائرة ف ذه ال صل ھ ا تف ز ، كم سبب العج شكاوي  ب ي ال ذلك ف ك
تقلال    ي الاس دخلاً ف ل ت ا تمث دعى أنھ ي یُ ة الت راءات التأدیبی ة الإج ي مواجھ ة ف المقدم

كما تختص ھذه الدائرة ، أیضًا ، بمراجعة القرارات الصادرة من المحاكم      .  )٢( القضائي  
  . )٣( التأدیبیة على مستوى الولایات 

راوح  العقوبات التأدیـبیة تتفاوت من حیثویلاحظ أن    أنواعھا وعددھا ، وھي تت
ب أو         . بین التنبیھ والفصل   ل خفض المرت الي ، مث ابع م ا ط وبعض العقوبات الأخرى لھ

ة        ي الخدم ة ف وا           . خفض درجة الأقدمی ا اتُھِم م إذا م ن عملھ ضاة ع اف الق ن إیق ا یُمك كم
  . )٤( بسوء سلوك تأدیـبي خطیر للغایة أو مخالفات جنائیة 

" الإجراءات التأدیبیة " ، یتم تفسیر مصطلح "ستقلال القضائي الا" وتحقیقًا لمصلحة 
ي                س الإشراف ، والت ن مجل صدر ع ي ت ل الإجراءات الت تفسیرًا موسعًا، بحیث یشمل ك

ومن ثم ، فإن أي إجراء یحتمل أن یكون لھ  . )٥( یكون لھا تأثیر على الوظیفة القضائیة       
  . ن محلاً للطعنتأثیر على المسلك المھني للقاضي یمكن أن یكو

  الخاتمة

                                                             
)١( § 61 DRiG.  
)٢( § 62 DRiG.  
)٣( §§ 62 (2), 77 DRiG. 
في ذلك ، الدلیل المرجعي بشأن تدعیم نزاھة القضاء وقدرتھ الصادر عن مكتب الأمم المتحدة انظر  )٤(

 .١٥٧، مرجع سابق ، ص UNODCالمعني بالمخدرات والجریمة 
)٥( BGHZ 93, 238 at 241.  
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 ٣٧٣

ي    ضاء ، والت تقلال الق مانات اس ى ض ضوء عل لطت ال ي س ة الت ذه الدراس ة ھ ي نھای ف

ا   ن خلالھ ا م ر     تعرفن ضمانات والأط م ال ضمونھ وأھ ضاء وم تقلال الق وم اس ى مفھ عل

ذلك         نھم، وك ضاة وتعیی ار الق رق اختی ة بط ضمانات المتعلق ھ ، وال توریة لتحقیق الدس

ارتھم            ضمانات استقلالھم  دبھم وإع م ون رقیتھم ونقلھ ق بت ا یتعل ائفھم وم اء أداء وظ  أثن

وعزلھم ومساءلتھم ، ومدى الالتزام بكل ھذه الضمانات في نصوص القوانین الوضعیة    

قد انتھینا إلى محل المقارنة ، وھي القوانین المصري والإماراتي والعماني والألماني ، ف

 :جازھا فیما یلي مجموعة من النتائج والتوصیات نحاول إی

  :نتائج الدراسة المقارنة : أولا 
ة للدراسة        رة طبیعی د ثم انتھینا من خلال ھذا البحث إلى عدد من النتائج التي تع

أن        ي ش اني ف اني والألم اراتي والعم صري والإم وانین الم ین الق ة ب مانات المقارن ض

اني   وعلى الرغم من التشابھ بین القوانین المصري و  .  استقلال القضاء  اراتي والعم الإم

سلمة             ة م ن حقیق دیرنا م ي تق في تنظیمھم للقضاء لمبدأ استقلال القضاء ، والذي نتج ف

د   اني ،  فق اراتي والعم انونین الإم صادر الق م م د أھ صري أح انون الم ار الق ي اعتب وھ

ین           ا ب ر أھمھ یأتي ذك ي س ة ، والت كشفت الدراسة عن عدد من أوجھ الاختلاف الجوھری

  :ضھ من نتائج ما سیلي عر

و    -١ ة ھ ي أي دول ضاء ف تقلال الق مان اس إن ض ك ، ف اس المل و أس دل ھ ان الع إذا ك

ة            "فمبدأ  . أساس العدل  ة والجوھری د الكلی ل مجموعة القواع ضاء یمث تقلال الق اس

ھ        أثیر علی ھ أو الت دخل فی ن الت ضائي م ل الق ضاة والعم صون الق ي وت ي تحم الت

  .للانحراف بھ عن أھدافھ وغایاتھ

ي    في أحكام الشریعة الإسلامیةبمبدأ استقلال السلطة القضائیة المقصود   أن ا -٢ ، الت

ان            ارات وعم صر والإم ن م ل م ي ك شریع ف سي للت ون  تعتبر المصدر الرئی ، أن یك
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ستقلین    ضاة م م  الق ي عملھ س      ف انون ، وھو نف ام الق ر أحك یھم لغی لطان عل ولا س

  .دأالمفھوم الذي تنتھجھ القوانین الوضعیة لھذا المب

ستندًا            -٣ ن م م یك لامي ل ضائي الإس ام الق ي النظ ضاء ف لاف   –أن استقلال الق ى خ  عل

ة  عیة الراھن وانین الوض ي الق ال ف ھ  –الح سلطات بمفھوم ین ال صل ب دأ الف ى مب إل

لامیة ،               ة الإس صر الدول ي ع ائدًا ف ان س ذي ك دیني ال وازع ال الحالي ، وإنما إلى ال

ولاة    ة أو لل ان للخلیف ث ك ویض م –حی ة  بتف زل   –ن الخلیف ین وع ي تعی ق ف  الح

ى     .  القضاة ، كما كان لھم الحق في نظر بعض القضایا  ك ، تبق ن ذل رغم م وعلى ال

ة    تقلال وحری ة باس ة الوظیفی ن الناحی وا م د تمتع ضاة ق ي أن الق ة وھ ة ھام حقیق

املین ة أن     .  ك صورتھ الراھن سلطات ب ین ال صل ب دأ الف ق مب دم تطبی ي ع ولا یعن

لا  شریعة الإس ة      ال ة الحالی ي الآون سلمین ف ال الم ل أن ح ھ ، ب ذ ب انع الأخ میة تم

صلحة                ا للم دأ تحقیقً ذا المب ق ھ ستوجب تطبی وضعف الوازع الدیني لدیھم أصبح ی

 .العامة للمسلمین

ة ،             -٤ دول محل المقارن اتیر ال یة لدس ادئ الأساس د المب أن استقلال القضاء یشكل أح

ص          ا وم ن ألمانی ل م ي ك د     حیث حرصت الدساتیر ف ى التأكی ان عل ارات وعم ر والإم

ة         ع وكاف راد المجتم ع أف ل جمی ن قب دأ م ذا المب رام ھ مان واحت رورة ض ى ض عل

یھم        مؤسسات الدولة ، وعلى أن القضاة مستقلون غیر قابلین للعزل، لا سلطان عل

 .فى عملھم لغیر القانون

روط تع    -٥ ي ش ة ف ون متفق اد تك اني تك اراتي والعم صري والإم وانین الم ین أن الق ی

ك        ي ذل ستندًا ف صري  م انون الم القضاة باستثناء شرط الدین ، حیث لم یشترط الق

لامي   ھ الإس ي الفق ض الآراء ف ى بع انونین  –عل ي الق ال ف لاف الح ى خ ك عل  وذل

 كما .  أن یكون القاضي مسلمًا-الإماراتي والعماني 
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ان        -٦ لاف الق ى خ اني ، عل صري والعم انونین الم ي الق واردة ف صوص ال ون أن الن

لا تمنع من تولي المرأة القضاء ، بل إن مبدأ المساواة الذي یؤكد علیھ الإماراتي ، 

كل من النظام الأساسي في سلطنة عمان والدستور المصري الحالي یفرض إتاحة      

ن  ١١الفرصة للمرأة لتولى القضاء على قدم المساواة مع الرجل ، بل إن المادة           م

ي     ٢٠١٣ عام الدستور المصري الجدید الصادر في   رأة ف ق الم ا ح  قد حسمت تمامً

ى أن            صھا صراحة عل ع الرجل بن " تولي الوظائف القضائیة على قدم المساواة م

ة           وق المدنی ع الحق ى جمی ل ف رأة والرج ین الم ساواة ب ق الم ة تحقی ل الدول تكف

 ."والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وفقًا لأحكام الدستور 

انون -٧ اق الق ضاة   اتف ار الق ین واختی ة لتعی شروط الجوھری ي ال اني ف ي – الألم  وھ

ة   صلاحیة الخلقی ة وال سیة والمواطن ة والجن ي والأھلی ل العلم روط التأھی ع –ش  م

ذان           نس الل ة والج القوانین الثلاثة الأخرى محل المقارنة ،  فیما عدا شرطي الدیان

سًا ع           اني تأسی انون الألم ي الق ذي     لم تثر بشأنھما أي خلاف ف ساواة ال دأ الم ى مب ل

اني  تور الألم اه الدس ل     . یتبن رط التأھی ي ش اني ف انون الألم ز الق ة تمی ع ملاحظ م

درالي        ضاة الفی انون الق ن ق سة م ادة الخام ترطت الم ث اش ضاة ، حی ي للق العلم

دریب                انون، وت ي الق ى ف ة أول ع درجة جامعی ة، م استكمال دراسات جامعیة قانونی

دعین أو      قانوني لمدة إجمالیة تصل   د الم ب أح ة أو مكت ة مدنی إلى سنتین في محكم

ان           ار ث ا اختب امین یتبعھ د المح ب أح ي مكت ة أو ف ضاء    . محكمة جنائی مع وجوب ق

 .سنتین على الأقل من السنوات الدراسیة القانونیة الأربعة في ألمانیا

ي    تختلف من محكمة لأخرىأن إجراءات اختیار القضاة في ألمانیا     -٨ د ف ث تعتم  ، حی

ي      ب ال ف و الح ا ھ اب ، كم لوب الانتخ الات أس ض الح ة   ع ضاء المحكم ار أع اختی

ان    طة البرلم ضاء بواس صف الأع اب ن تم انتخ ث ی ة ، حی توریة الفیدرالی الدس
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ات    ان الولای ة أو برلم طة غرف ر بواس صف الآخ درالي والن م  . الفی لوب ل و أس وھ

 .تعترف بھ الدول الثلاثة الأخرى محل المقارنة

د -٩ وانین ال ة    أن ق دم قابلی مانة ع ى ض نص عل ى ال ت عل د اتفق ة ق ل المقارن ول مح

ا        ة ، كم اة كریم م حی ضمن لھ م ت ة لھ ازات مالی ر امتی ى تقری زل ، وعل ضاة للع الق

ذا               ي ھ ة ، وف ات مالی ن مغری تضمن النأي بھم عما قد یتعرضون لھ أثناء عملھم م

 .تتفق تلك القوانین مع أحكام ومبادئ الشریعة الإسلامیة

ض -١٠ ن ال ضاة م شرع للق ا الم ي كفلھ ة الت ارات  مانات الھام صر والإم ن م ل م ي ك  ف

ان   م  وعم اص بھ س خ شاء مجل تص ب إن ضاة     یخ ل الق ق بعم ا یتعل ل م ي ك النظر ف

ة          ائر أمورھم الوظیفی ارة وس دب وإع ة ون وأعضاء النیابة العامة من تعیین وترقی

 .ة بالقضاءكما یختص باقتراح ومراجعة مشروعات القوانین المتعلق.  الأخرى 

ا        -١١ اني وفق اراتي والعم صري والإم وانین الم ي الق تم ف ضاة ت ة الق سألة ترقی أن م

أما .  وفقا للضوابط التي یضعھا كل قانون في ھذا الشأنالأقدمیة والكفاءةلمعیاري 

ي     –في ألمانیا ، فأساس عملیة الترقیة ھو الكفاءة ، حیث یجرى      ال ف ا ھو الح  كم

ع القضاة دوریا على فترات منتظمة تتراوح بین سنتین  تقییم جمی–فرنسا والنمسا 

شأ حاجة           . وخمس سنوات  دما تن سبان عن ي الح وفیما بعد ، تؤخذ ھذه التقییمات ف

اغرة           ائف ش إلى اختیار أفضل القضاة تأھیلا للترقي إلى مستویات أرفع وشغل وظ

 . في ھذه المستویات من السلطة القضائیة

ن جمی   -١٢ اني ع انون الألم ز الق كال    تمی ع أش ره جمی ة بحظ ل المقارن وانین مح ع الق

ضائیة        ائف الق الإجراءات التي یكون لھا أثر في استبعاد القاضي من ممارسة الوظ

ر       رى غی ة أخ دب لوظیف ة الن ات أو عملی ام والواجب ع المھ ادة توزی لال إع ن خ م

 .قضائیة
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ر          -١٣ ى تقری ان عل ارات وعم صر والإم ن م  حرصت قوانین السلطة القضائیة في كل م

ا      سھم احتیاطی ضاة وحب ى الق القبض عل ق ب ضمانات تتعل ضوابط وال ن ال ددا م ع

ل             ة التنكی ن إمكانی ضاة م ى الق ا عل ك حفاظ یھم، وذل ومحاكمتھم وتنفیذ العقوبة عل

م              ا ل م ، بینم تھم بھ صاق ال ا لإل نظم  بھم والتأثیر على حیادھم واستقلالھم ، ومنع ی

صانة     قانون السلطة القضائیة الألماني ھذه الإجر     ضاة بح ع الق ث لا یتمت اءات ، حی

ع             ضائیة ، م ائفھم الق ى ممارسة وظ ة ف ة والمدنی من المسئولیة التأدیبیة والجنائی

سئولیة    د م ضائي تع شاط الق ن الن ة ع ة والمدنی سئولیة الجنائی ة أن الم ملاحظ

 .محدودة

ن    -١٤ ة م ة ، مجموع ل المقارن ة مح ة القانونی ن الأنظم ل م ي ك شرع ، ف رر الم ق

 . ت تكفل عدم استغلال نظام التأدیب للتنكیل بالقضاةالضمانا

   :أهم التوصيات: ثانيا 
ى     ة إل ات الموجھ یات والمقترح ن التوص ة م ى مجموع ذلك إل ة ك ت الدراس انتھ

  :المشرع في كل من الأنظمة القانونیة محل المقارنة ، وذلك على النحو التالي 

ي تبناھ         -١ ساعد ، الت ن      أھمیة الأخذ بفكرة القاضي الم ل م ي ك اني ، ف شرع العم ا الم

ن     دریبھم م القانونین المصري والإماراتي ، نظرا لأنھا تعمل على تأھیل القضاة وت

ن          ل ع دة لا تق ضاء لم ة الق ة مباشرة وظیف ى كیفی ة عل ة والعملی احیتین النظری الن

ا        ي وقتن ل ف ة التأھی ى أھمی ث لا یخف ضاء ، حی صة الق تلائھم لمن ل اع امین قب ع

رة       الراھن ، وال   دیھم الخب ون ل ضاة مباشرة دون أن یك ذي یتم فیھ غالبا اختیار الق

 .الكافیة عن وظیفة القاضي

ات   -٢ ي كلی ین خریج اني ب اراتي والعم شرعان الإم دھا الم ي یعق ساواة الت أن الم

ون               د تك ضاء ، ق ة الق ي وظیف ین ف شرط للتعی الشریعة وخریجي كلیات الحقوق ، ك
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ا    اج لإع ا وتحت ر محلھ ي غی ساواة ف ون  م وق یك ریج الحق ر ، لأن خ ن –دة النظ  م

ا  ة نظرن ام  –وجھ ن الإلم ھ م اح ل ا یت را لم ضاء نظ ة الق ولى وظیف أھیلا لت ر ت  أكث

ات             وافر لخریج كلی ا لا یت ة ، وھو م بقواعد القانون ، الموضوعیة منھا والإجرائی

 .الشریعة الإسلامیة

الاتحادي الإماراتي  من قانون السلطة القضائیة ١ / ١٨ضرورة تعدیل نص المادة  -٣

ون                ة أن یك اكم الاتحادی ي المح ضاء ف ولى الق یمن ی شترط ف ھ یُ ى ان نص عل الذي ی

ذكرا ، بحیث یتاح ھذا الحق للمرأة أسوة بما ھو متبع في إماراتي أبوظبي ودبي ،       

شرط          ذا ال حیث لم یشترط قانونا السلطة القضائیة المحلیین في كل من الإمارتین ھ

 لتعیین قاضیات فیھما ، خاصة وأن ذلك یتفق مع نص المادة    وھو ما أتاح الفرصة   

باب الوظائف العامة مفتوح لجمیع "  من الدستور الإمارتي التي تؤكد على أن ٣٥

 ". المواطنین على أساس المساواة بینھم في الظروف ووفقا لأحكام القانون 

ة م          -٤ ة محل المقارن ة القانونی ھ الأنظم ا تكفل الي   نرى أنھ على الرغم مم ن ضمان م

ة أن   ى ، أھمی ورتھ المثل ي ص ضاء ف تقلال الق ق اس ل تحقی ن أج ضاة ، وم للق

افة          ا ، بالإض وارد الخاصة  بھ انون الم دد الق ستقلة یح یخصص للقضاء موازنة م

ة       ا العام ي موازنتھ ة ف ا الدول صھ لھ ا تخص سلطة   . لم ة لل وفر الدول ى أن ت عل

ي          ة الت وارد المالی ن الم ا م ة      القضائیة ما یكفیھ سھا عدال دیر بنف ى أن ت ا عل  تعینھ

 .واعیة ، دون التقید في ذلك بالقواعد الحكومیة

لم یشترط موافقة القضاة فیما یتعلق بنقل القضاة ، فقد لاحظنا أن المشرع العماني  -٥

ا   – د ، لأن        – باستثناء قضاة المحكمة العلی ر محل نق م ، وھو أم سألة نقلھ ى م  عل

ا دون   أخذ رأي القضاة یتیح لھم إظھا    ف عائق ر ما قد یكون لدیھم من ظروف قد تق

م          ي عملھ تقرار ف م الاس ضمن لھ ا ی ذلك أن     .  إتمام عملیة النقل مم ا ك ین لن ا تب كم
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انون                    ي الق ائزة صراحة ف سألة ج ي م ضائیة ھ سنة الق لال ال ضاة خ عملیة نقل الق

ن               ضلا ع م ، ف ي عملھ ضاة ف تقرار للق ق الاس ع تحقی العماني ، وھو ما یتعارض م

ضائي           ام الق لال الع الإخلال بحسن سیر العدالة ، لأنھ قد یترتب على إجراء النقل خ

أما .  تعاقب القضاة على نظر دعوى واحدة مما یعطل بلا شك الفصل في الدعاوى     

دة                  ل والم اكن العم د أم درج وبع ل الت د النق ي قواع المشرع المصري ، فقد راعى ف

ة        ل منطق ي ك ي ف ضیھا القاض ب أن یق ي یج ي      الت ضاة ف ات الق ل رغب م یغف ا ل  ، كم

 .عملیة النقل

ة             -٦ ارج الوظیف اكم ، وخ ر المح ارج دوائ ل خ أن مسألتي ندب القضاة وإعارتھم للعم

رة    ة كبی دد زمنی ام ، لم شكل ع ضائیة ب صري   –الق انون الم ي الق نوات ف ت س  س

 قد ینتج –وأربع سنوات في القانون العماني وبدون حد أقصىي القانون الإماراتي 

تقلالھم      ع ادھم واس ضاة وحی ار الق را لوق دارا كبی ا إھ شرع   . نھم إن الم ذا ، ف ول

ع أشكال      ون    الألماني قد أحسن صنعا في ھذا الصدد بحظر جمی ي یك الإجراءات الت

 وبناء على ذلك، وأسوة  .لھا أثر في إبعاد القاضي عن ممارسة الوظائف القضائیة 

ة     بالقانون الألماني ، وتحقیقا لمبدأ استقلال ا      رى أھمی ى صوره ، ن لقضاء في أزھ

 .إلغاء إجراءات ندب القضاة وإعارتھم في القوانین المصري والإماراتي والعماني

دیل    -٧ ادتین ضرورة تع اراتي و  ٤٦الم ضائیة إم لطة ق اني   ٨٢ س ضائیة عم لطة ق  س

اللتان توجبا أن یصدر الحكم في دعوى مساءلة القضاة تأدیبیا مشتملا على أسبابھ 

ك أسوة          ، وأن تتلى   سة سریة ، وذل  الأسباب التي بني علیھا عند النطق بھ في جل

ضائیة        سلطة الق انون ال ى ق راه عل ذي أج دیل ال ب التع صري بموج شرع الم بالم

لاوة منطوق      .  ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢بموجب القانون رقم   ت ت ھ وإن كان رى ان حیث ن

ة ال           ة وكرام ى ھیب ضاء ،  الحكم وأسبابھ في جلسة سریة یھدف منھا الحرص عل ق

صدر              ھ أن ت ین بموجب ذي یتع ة ، وال دأ العلانی ع مب ارض م ب أن یتع فإن ذلك لا یج
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ة             ت باطل ة وإلا كان سات علنی ي جل ادة  ( الأحكام ف ة   ١٦٩م ا  ).   إجراءات مدنی كم

ل        ب لك نأمل من زاویة أخرى إضافة حق الطعن في الحكم الصادر من مجلس التأدی

ھ  وم علی ي المحك ام والقاض دعي الع ن الم ى م ي عل دأ التقاض ا لمب ك احترام  ، وذل

دیلھا          .  درجتین   د تع ادة بع ي ذات الم ن ف ق الطع ى ح نص عل ل   –ویمكن ال ا فع  كم

ادة    ھ للم صري بتعدیل شرع الم ب  ١٠٧الم ضائیة بموج سلطة الق انون ال ن ق  م

  .   أو في مادة مضافة تنظم ھذا الموضوع برمتھ– ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢القانون رقم 

ني على نظیریھ المصري والإماراتي بنصھ على أن تقام دعوى      تمیز المشرع العما   -٨

ي                ام ف دعي الع ھ الم دل ، ویمثل ر الع ن وزی ا م ة العلی یس المحكم د رئ المساءلة ض

دعوى      ذه ال ة بھ راءات الخاص ع الإج اذ جمی ادة ( اتخ سلطة   ٧٨م انون ال ن ق  م

اني  ضائیة العم ارا ). الق صر والإم ي م شرع ف الج الم م یع ل ، فل ي المقاب ذه وف ت ھ

ت ،        رب وق الحالة ، وھو نقص نأمل أن یتداركھ المشرع في كل من الدولتین في أق

ھ إلا             ادر حدوث ن الن ان م ا وإن ك ا تأدیبی ة العلی لأن افتراض مساءلة رئیس المحكم

ى       . انھ یظل افتراضا قائما    ة عل صوص العام اق الن ة انطب ذه الحال ولا یتصور في ھ

ن ھو   رئیس المحكمة العلیا ، خاصة وأن إ  جراءات التحقیق یفترض أن یقوم بھا م

ا             وم بھ ا لا یجوز أن یق ھ ، كم ن تحقق ا لا یمك أقدم منھ في التاریخ الوظیفي وھو م

 .الأحدث منھ إلا بنص خاص ینظم ھذا الأمر

  

***************  

  تم بعون االله وتوفیقھ
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  قائمة بأهم المراجع
  

   :مراجع باللغة العربية: أولا 
  : في الفقه الإسلامي والفقه المقارن  مراجع- )١(  
           ن حزم الإمام ابن حزم الظاھري ، المحلى للإمام أبي محمد على بن أحمد بن سعید ب

 . ، طبعة دار الفكر ، بدون سنة نشر ٩الأندلسي المعروف بابن حزم الظاھري ، ج 

      ی د أم ین محم ة المحقق ار لخاتم در المخت ى ال ار عل یة رد المحت دین ، حاش ن عاب ن اب

 . ، دار الكتب العلمیة   ببیروت ، بدون سنة نشر ٤الشھیر بابن عابدین ، ج 

          ابن الھمام ، شرح فتح القدیر للإمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید

ام ، ج      ابن الھم روف ب سیواسي المع سعود ال ن م ي   ٦ب راث العرب اء الت  ، دار إحی

 .ببیروت ، بدون سنة نشر 

  اري            الإمام الب ن إسماعیل البخ د ب د االله محم ي عب ام أب اري للإم خاري ، صحیح البخ

سقلاني ، ج              ن حجر الع افظ اب ام الح اري للإم راث   ١٢بشرح فتح الب اء الت  ، دار إحی

 .١٩٨٨العربي ببیروت ، الطبعة الرابعة 

        ن سورة ، ج سى ب  ، دار ٣الإمام الترمذي ، سنن الترمذي لأبي عیسى محمد بن عی

  .١٩٨٧لمیة ببیروت ، الكتب الع

        ن ر ب ي بك الإمام الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، للإمام علاء الدین أب

اء ، ج         روت ،   ٧مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلم ة ببی ب العلمی   ، دار الكت

  .١٩٨٦الطبعة الثانیة 
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 ي        . د ق التقاض ة ح بكھ ، كفال لیمان ش ی   –خالد س ة ب لامي    دراسة مقارن ھ الإس ن الفق

   .٢٠٠٠وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، دار الفكر الجامعي ، 

 ٢٠٠٣خالد محمد خالد ، خلفاء الرسول ، دار المقطم للنشر والتوزیع ، طبعة / أ.  

 دراسة مقارنة بین الفقھ  –عبد الحكم شرف ، المبادئ الأساسیة للتنظیم القضائي       . د

  .٢٠٠١ي ، بدون ناشر ،  الإسلامي والقانون الوضع

 الة ،    . د سة الرس لامیة ، مؤس شریعة الإس ي ال ضاء ف ام الق دان ، نظ ریم زی د الك عب

  .١٩٩٧الطبعة الثالثة 

 سة           . د ضاء ،مؤس غالب ابن عبد الكافي القریشي ، أولویات الفاروق في الإدارة والق

  .١٩٩٠الكتب الثقافیة ببیروت ، الطبعة الأولى 

 ا   . د ت عثم د رأف ة     محم ان ، الطبع لامي ، دار البی ھ الإس ي الفق ضائي ف ام الق ن ، النظ

 .١٩٩٤الثانیة 

 لامي . د ھ الإس دخل للفق دكور ، الم لام م د س ھ ( محم صادره ونظریات ھ وم تاریخ

  .١٩٩٦، دار الكتاب الحدیث ، الطبعة الثانیة )العامة

 انون  . د لامیة وق شریعة الإس ین ال دعوى ب ة ال ین ، نظری یم یاس د نع ات محم المرافع

  .٢٠٠٠المدنیة والتجاریة ، دار النفائس للنشر والتوزیع بالأردن ، الطبعة الثانیة 

 محمود عباس العقاد / أ:  

ر ،   - ة عم ي      عبقری ع الإلكترون ى الموق ت عل بكة الإنترن ى ش شور عل : من

COM.MOSTAFA-AL.WWW.   

ي ،    - ام عل ة الإم ع الإلكترو     عبقری ى الموق ت عل بكة الإنترن ى ش شور عل ي من : ن

COM.MOSTAFA-AL.WWW.  



 

 

 

 

– 

 ٣٨٣

   محمود بن محمد بن عرنوس ، تاریخ القضاء في  الإسلام ، مكتبة الكلیات     / القاضي

 .الأزھریة ، بدون سنة نشر 

 لامي         . د ضائي الإس ام الق ر    –محمود محمد ھاشم ، النظ ة ، دار الفك  دراسة    مقارن

  .١٩٨٤العربي ، 

       ن     الإمام مسلم ، صحیح مسلم للإمام أبي الح سلم ، دار اب ن م اج ب سن مسلم بن الحج

  .٢٠٠٢رجب ، الطبعة الأولى 

 لامي ،        . د امین الوضعي والإس یس عمر یوسف ، استقلال السلطة القضائیة في النظ

  .١٩٩٥دار ومكتبة الھلال للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى 

  : المراجع القانونیة - )٢(  

 ا  :أحمد السید صاوي   . د ة ، دار    الوسیط في شرح ق ة والتجاری ات المدنی نون المرافع

  .٢٠٠٦ ، طبعة ١النھضة العربیة ، ج 

 ي  . د ام           أسامة الروب ة بالنظ ان دراسة مقارن لطنة عم ي س دني ف ضاء الم یم الق ، تنظ

 .٢٠٠٨القضائي المصري ، دار النھضة العربیة ، 

 ان   . د ة العم ة والتجاری راءات المدنی انون الإج رح ق ة ، ش یم عكاش د الحك ي ، دار عب

  . ٢٠٠٥الأجیال للتسویق بمسقط ، الطبعة الأولى 

 ١٩٨٨فاروق الكیلاني ، استقلال القضاء ، دار النھضة العربیة ، الطبعة الأولى . د.  

 ١٩٩١محمد كامل عبید ، استقلال القضاء ، طبعة نادي القضاة ، . د.  

 ة وال       . د ر الدولی ة النظ ن وجھ ضاء م تقلال الق حاتھ ، اس ور ش د ن ة  محم عربی

  .١٩٨٧والإسلامیة، دار النھضة العربیة ، 
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 سعیدي ،   . د وب ال ضا    یعق تقلال الق ن اس ة ع ي   دراسة فقھی لامي وف ھ الإس ي الفق ء ف

عي ، انون الوض اریخ   الق ة ، بت وطن العمانی دة ال شورة بجری ،  ٢٠٠٧ / ٩ / ٢١ من
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